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تقديم

تعتبر التعدادات من أهم مصادر البيانات حيث قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعداد الزراعي الأول عام 2010، وقد تم الحصول من خلاله على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بخصائص الحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية، كما قام الجهاز بتنفيذ المسوح الزراعية وهي المسح الزراعي الهيكلي ومسح البستنة الشجرية وقد اعتمدت هذه الدراسة على نتائج تلك المصادر حيثما أمكن.

وحرصًا منه على الاستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير الإحصائية من بيانات
التعداد الزراعي والمسوح المختلفة ومنها التقارير التفصيلية للنتائج النهائية للتعداد الزراعي.

واستكمالا لعمليات نشر وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي، ويشمل هذا المشروع إعداد سلسلة من التقارير التحليلية لنتائج التعداد، لإتاحة المجال لأفراد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات التعداد الزراعي.

يسرنا أن نقدم هذه الدراسة التحليلية كأحد مخرجات المشروع كي تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين من أجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس علمية سليمة.	





	علا عوض
رئيس الجهاز
	تشرين ثاني، 2012 
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الملخص التنفيذي

أ. الإنتاج النباتي
بلغت المساحة الأرضيّة المزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة في الأراضي الفلسطينيّة خلال العام الزراعي2010/2009  حوالي 957,170 دونماً، منها % 92.1 في الضفّة الغربيّة،و 7.9% في قطاع غزة.  وذلك كما هو في .2010/10/01

حوالي 912 ألف دونم،  المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينية، منها  19% في محافظة جنين.

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة، والخضروات، والمحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينيّة خلال العام2010 ، حوالي 911,556 دونماً، منها 826,303 دونمات في الضفّة الغربيّة، و 85,253 دونماً  في قطاع غزة. أما على مستوى المحافظة فقد شكلت المساحة المزروعة في محافظة جنين، أعلى نسبة بين المحافظات في الأراضي الفلسطينيّة، بنسبة وصلت إلى % 19.4من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينيّة.

%33 من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينيّة توجد في محافظة الخليل. بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينيّة، خلال العام الزراعي 2009/2010 241,936  دونماً  منها 223,906 دونمات في الضفّة الغربيّة، و 18,030دونماً في قطاع غزة. أما على مستوى المحافظة فقد احتلت محافظة الخليل أعلى نسبة بين المحافظات في الأراضي الفلسطينيّة بنسبة وصلت إلى 32.7% من إجمالي المساحة المزروعة، بالمحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينيّة.

%21 من المساحة المزروعة بالخضروات في الأراضي الفلسطينيّة توجد في محافظة أريحا والأغوار. بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في الأراضي الفلسطينيّة، خلال العام الزراعي 2009/2010 127,257  دونماً، منها 100,579 دونماً في الضفّة الغربيّة، و 26,678دونماً في قطاع غزة.  أما على مستوى المحافظة نجد أن20.7% من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في الأراضي الفلسطينيّة، كانت في محافظة أريحا والأغوار، وهي أعلى نسبة على مستوى الأراضي الفلسطينيّة.

%19 من المساحة المزروعة بأشجار البستنة في الأراضي الفلسطينيّة تقع في محافظة جنين.  بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في الأراضي الفلسطينيّة 542,363 دونماً، منها 501,818 دونماً في الضفّة الغربيّة، و 40,545 دونماً في قطاع غزة.  أما على مستوى المحافظة، فهناك 18.9% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة في الأراضي الفلسطينيّة، تقع في محافظة جنين، وهي أعلى نسبة بين المحافظات في الأراضي الفلسطينيّة.

%67 من إجمالي عدد أشجار البستنة هي أشجار زيتون.  بلغت أعداد أشجار البستنة في الأراضي الفلسطينيّة 11,284,963 شجرة، منها 88.2% في الضفّة الغربيّة،  و11.8% في قطاع غزة.   وقد احتلت أشجار الزيتون النسبة الأعلى من مجموع الأشجار في الأراضي الفلسطينيّة، بنسبة 67.3%.  أما على مستوى المنطقة، فشكلت أشجار الزيتون ما نسبته 71.6% من مجموع الأشجار في الضفّة الغربيّة، و % 35.3من مجموع الأشجار في قطاع غزة.

ب. الثروة الحيوانيّة
محافظة الخليل الأكثر تربيةً للأبقار والقدس أقلها.  بلغ عدد الأبقار الّتي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينيّة 33,925 رأساً، منها 71.6%  في الضفّة الغربيّة،  و28.4% في قطاع غزة.   أما على مستوى المحافظة فقد شكلت الأبقار المرباة في محافظة الخليل ما نسبته 24.9% من إجمالي الأبقار المرباة في الأراضي الفلسطينيّة، مقابل 1.1% في محافظة القدس، وذلك كما هو في يوم العد 1/10/2010.  

حوالي 26% من أعداد الضأن في الأراضي الفلسطينيّة يتم تربيتها في محافظة الخليل.  تشير النتائج إلى أنّ عدد رؤوس الضأن الّتي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينيّة بلغ 567,236  رأساً، منها 89.2% في الضفّة الغربيّة، و10.8%  في قطاع غزة.  أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة الخليل 25.8% من إجمالي الضأن المرباة في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك كما هو في يوم العد.

أعلى نسبة من أعداد الماعز في محافظة الخليل. بلغ عدد رؤوس الماعز التي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينيّة 219,364 رأساً، منها 94.5% في الضفّة الغربيّة، و5.5% في قطاع غزة. أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة الخليل 22.5% من إجمالي الماعز المرباة في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك كما هو في يوم العد. 

حوالي 19%  من الجمال في الأراضي الفلسطينيّة يتم تربيتها في محافظة غزة.  بلغ عدد رؤوس الجمال التي يتم تربيتها في الأراضي الفلسطينيّة 1,521 رأساً، منها:49.0% في الضفّة الغربيّة، و51.0% في قطاع غزة .  أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة غزة 18.9% من إجمالي الجمال المرباة في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك كما هو في يوم العد.  

مزارع الدواجن:
بلغ عدد أمهات الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينيّة 399,423 طيراً، وبلغ عدد الدجاج اللاحم 31,111,411 طيراً، وبالنسبة للدجاج البياض فقد بلغ عددها 1,545,016 طيراً، فيما بلغ عدد طيور الحبش 521,130  طيراً.

 %10 من خلايا النحل في الأراضي الفلسطينيّة توجد في محافظة خان يونس.  بلغ عدد خلايا النحل في الأراضي الفلسطينيّة 38,216 خلية، 76.0%منها في الضفّة الغربيّة، و%24.0 في قطاع غزة. أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة خانيونس  10.0% من إجمالي خلايا النحل في الأراضي الفلسطينيّة.  
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الفصل الأول

المقدمة

تعتبر الإحصاءات الدقيقة والحديثة ضروريّة، لوضع السياسات المختلفة على كافة المستويات.  ويسعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنذ اليوم الأوّل لممارسة نشاطه، إلى الالتزام بالمعايير والمفاهيم المعتمدة دولياً، في مجال العمل الإحصائي وجمع المعلومات، وبما يتوافق مع الاحتياجات الفلسطينيّة، لذا قام الجهاز بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد لجان العمل الزراعي، بتنفيذ أول تعداد زراعي في الأراضي الفلسطينيّة في عام 2010. يهدف التعداد الزراعي إلى توفير بيانات عن التركيب الأساسي للقطاع الزراعي (الهيكل الزراعي)، وتشكيل إطار لسحب عينات ممثلة للحيازات المختلفة في الأراضي الفلسطينيّة، وتنبع أهمية التعداد الزراعي من الطلب المتزايد والمتواصل، على البيانات والمؤشرات الإحصائيّة الموثوقة في المجال الزراعي من قبل المستخدمين في الأراضي الفلسطينيّة.

وضمن جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تحليل ونشر بيانات التعداد الزراعي 2010، وبيانات السجلات الإداريّة والمسوح الإحصائيّة، ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ومن أجل الإفادة من قواعد البيانات التي وفرها التعداد، والمصادر الأخرى في المجالات الزراعيّة والاقتصاديّة، تأتي هذه الدراسة التحليليّة، بالاستناد إلى بيانات التعداد والمسوح وقواعد البيانات الأخرى، من أجل تشخيص خصائص القطاع الزراعي في المجتمع الفلسطيني.

مشكلة الدراسة:
من أجل الإفادة من قواعد البيانات التي وفرها التعداد، والمصادر الأخرى في المجالات الزراعيّة والاقتصاديّة، كان لا بدّ من عمل هذه الدراسة التحليليّة المعمقة، بالاستناد إلى بيانات التعداد والمسوح وقواعد البيانات الأخرى، من أجل تشخيص خصائص القطاع الزراعي في المجتمع الفلسطيني.

1.1 أهمية الدراسة
أظهر تحليل ميزان الإنتاج للاستهلاك الغذائي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، إنّ القطاع الزراعي يغطي الاستهلاك المحلي من الخضراوات الرئيسة البندورة، والخيار، والباذنجان، والكوسا، والفاصوليا، والقرنبيط والملفوف، وعادة ما يتم تصدير الفائض إلى إسرائيل.
 
أما الإنتاج المحلي من البطاطا، والبصل، والبطيخ والثوم لا يفي بالحاجة، ويتم استيراد النقص من إسرائيل، أو من دول أخرى عن طريق إسرائيل. فيما يتعلق بإنتاج الفاكهة، هناك نقص عام في إنتاج الفاكهة لتلبية الطلب على الاستهلاك المحلي، فيما عدا زيت الزيتون، حيث يتجاوز متطلبات استهلاك الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، فيما تعتبر محاصيل العنب، والخوخ والحمضيات مغطية الاستهلاك بشكل عام. فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية، فعلى الرغم من إمكان إنتاج الكثير من المحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينيّة، إلا أنّه ينتج محليّاً أقل من 5% من الحبوب والبقوليات المستهلكة، ويمكن لهذه الكمية أن تكون أكثر في حال كانت الأرض والمياه والمدخلات، أكثر توافراً ووصولاً للمزارع. (أريج 2011). 
أما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني فإن هناك نقصاً حاداً فيما يتعلق بالأسماك واللحوم الحمراء الحليب ومشتقّاته. إلا أنّ هناك فائضاً في لحوم الدجاج اللاحم والبيض. وقد أشارت تقارير وزارة الزراعة أنّ هناك نقصاً معنوياً في أعداد الأغنام والماعز في العام 2008 يقدر بحوالي 14%، مقارنة بالأعداد السائدة في العام 2006 . 

2.1 أهداف الدراسة
يهدف البحث إلى تشخيص وإجراء دراسة تحليليّة ومتكاملة من خلال:
1. تشخيص خصائص القطاع الزراعي في المجتمع الفلسطيني. 
2. عمل دراسة تحليليّة، تشمل قطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي، من حيث الوضع الحالي، والمشاكل والمعوقات واستقراء مستقبلي لهذين القطاعين.
3. الإجابة على بعض الأسئلة الهامة المتعلقة بالقطاعين، كالإنتاجية والجدوى الاقتصاديّة للنشاطات المختلفة، وإمكانات تخفيض تكلفة الإنتاج. 
4. إلقاء الضوء على مشاكل الإنتاج الحيواني؛ كالمشاكل الصحيّة والتسويق ومشكلة الأعلاف. وكذلك القطاع النباتي، من حيث الإنتاجيّة والتسويق النباتي واستخدام مبيدات الحشرات، إضافة إلى الوضع الإرشادي الزراعي.
	
3.1 مجتمع الدراسة
تناولت الدراسة الأراضي الفلسطينيّة التي تنقسم إدارياً إلى (16) محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإداريّة في الأراضي الفلسطينيّة، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانيّة، ويبلغ عددها11  محافظة في الضفة الغربيّة، و5  في قطاع غزة، وهي كما يلي:
· الضفة الغربية: وتشمل محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، والقدس، وأريحا والأغوار، والخليل، وطوباس، وسلفيت.
· قطاع غزة:  ويشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخان يونس، ورفح.

تبلغ مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربعاً، بينما تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينيّة  6,020 كم²، منها 5,655  كم ²للضفّة الغربيّة، و 365كم²  لقطاع غزة، وتتوزع بنسبة  %93.9للضفة الغربيّة، و%6.1 قطاع غزة، وتشكل مساحة الأراضي الفلسطينيّة 22.3% من مساحة فلسطين التاريخيّة.

4.1 منهجية الدراسة
استناداً على بيانات التعداد الزراعي والمسوحات المختلفة، وقواعد البيانات الأخرى، تم الحصول على البيانات اللازمة لإعداد هذه الدراسة البحثيّة والتحليليّة المعمقة، هذا وقد أمكن تقسيم المصادر الّتي اعتمد عليها مصادر أوليّة ومصادر ثانويّة، كالآتي:


المصادر الأوليّة: 
1. بيانات التعداد الزراعي لعام 2010.
2. منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
3. المسوحات الزراعيّة.
4. النشرات والتقارير الزراعيّة المختلفة المتوافرة.

المصادر الثانويّة:
1. مقابلات ميدانيّة مع العديد من ذوي الخبرة والاختصاص في الوضع الزراعي المحلي.
2. مقابلات مع بعض الشخصيات القياديّة في القطاع الزراعي.

طريقة التحليل:
لتحقيق أهداف البحث تم استخدام التحليل الوصفي والإحصائي للبيانات. في التحليل الوصفي تم استخدام الجداول والرسوم البيانيّة وحساب معادلات النمو، وفي التحليل الإحصائي تم تقدير معادلة الانحدار البسيط.

محتويات الدراسة:
تتكون الدراسة من مقدّمة وستة فصول، موزعة كما يلي:
· البيئة الاقتصاديّة والديمغرافيّة.
· القطاع الزراعي.
· التحليل والنتائج.
· تسويق المنتجات الزراعيّة.
· المشاكل الزراعيّة.
· الحلول المقترحة والتوصيات.














الفصل الثاني

البيئة الاقتصاديّة والديمغرافيّة

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على البيئة الاقتصاديّة والديمغرافيّة، الّتي سيعمل خلالها التعداد. ويتعرض هذا الفصل إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأراضي الفلسطينية ومدى ارتباطه بالأوضاع السياسية ذات التقلب المستمر ما يجعلها صعبة التنبؤ. كما يتناول هذا الفصل مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الإجمالي و مقارنته بمدى مساهمة القطاعات الأخرى كقطاعات النقل والخدمات وغيرها، وبيان تدني المساهمة الخاصة بالقطاع الزراعي. كما يشير هذا الفصل إلى العمالة الزراعية من كافة جوانبها كنوع العمالة الزراعية، والعمالة الأسرية، والعمالة الدائمة والمؤقتة، كما يبين هذا الفصل التوزيع النسبي للعاملين سواء كانت عمالة باجر أو دون اجر.

1.2 مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأراضي الفلسطينية
ترتبط التطورات الاقتصاديّة في فلسطين بالأوضاع السياسيّة بشكل كبير، ولكون الأوضاع السياسيّة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، يصعب أيضاً التنبؤ بمستقبل الأوضاع الاقتصاديّة العامّة، ولكن استعراض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للسنوات السابقة، سيعطي تصوراً حول البيئة الاقتصاديّة في فلسطين. 

إنّ التراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنة 1999 يعزى بشكل أساسي إلى انتفاضة الأقصى والحصار والاغلاقات التي صاحبتها، ويظهر سلوك الناتج المحلي وحصة الفرد منه خلال السنوات السابقة.

ويمكن أن نلاحظ أنّ الانخفاض الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كان في السنوات 2002، 2003 حيث تم في تلك السنوات اجتياح المدن الفلسطينيّة، وفرض فترات طويلة من الاغلاقات ومنع التجوال. وفي سنة 2005 حصل تحسن واضح في الناتج المحلي الإجمالي، عن السنوات التي سبقته، حيث شهدت الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الفلسطينيّة تحسناً ملحوظاً، كما سادت توقعات متفائلة في الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة، ولكن هذا المؤشر ما لبث أن انخفض مرة أخرى عام 2006، وذلك بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على الفلسطينيين، في أعقاب الانتخابات الأخيرة. ومن هنا يمكن الوصول إلى الحقائق الآتية:

أن الخدمات لها النصيب الأكبر من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتركز الاستثمارات على هذا القطاع ربما لأنّه يحتاج إلى تكنولوجيا وخبرات أقل من غيره.

المساهمة المتدنية لقطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي، والتي تعزى إلى قلة حجم الاستثمارات في هذا القطاع بالإضافة إلى اعتمادها على أساليب تقليديّة، وعدم استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتي من شأنها أن تقلل تكاليف الإنتاج.

المساهمة المتدنية كذلك لقطاع الزراعة، على الرغم من أنّ فلسطين تعتبر من البلدان الزراعيّة، ولكن نلاحظ عزوف المزارعين عن ممارسة أعمال الفلاحة والزراعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي مقارنة بالسلع الزراعيّة المستوردة، وعدم وجود جهات تحمي المزارعين من انخفاض أسعار منتجاتهم بشكل يعرضهم للخسارة، إضافة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتوسع، والاستيلاء على الأراضي الزراعيّة، وكمثال على ذلك جدار الفصل الذي ضم آلاف الدونمات من الأراضي الزراعيّة الخصبة، (شكل 1).  

     شكل (1): مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي 1994- 2009
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 المساهمة المرتفعة لقطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك الارتفاع المستمر لهذه المساهمة على امتداد الأعوام من 2002-2006، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل في ظل الظروف الراهنة.

تراجع مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي في هذه الفترة، وذلك يعود إلى نقص السيولة في أيدي المواطنين، بسبب انخفاض متوسط الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، كالحديد والاسمنت.

تدني مساهمة قطاع الوساطة الماليّة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ربما يعود إلى انخفاض حجم الاستثمارات المالية في الأراضي الفلسطينيّة، والذي يعزى إلى عدم وجود شركات موثوق بأدائها يمكن أن تجعل المستثمرين يقبلون على شراء أسهمها، والمضاربة أو الاستثمار بها. (جدول رقم 1).

ويمكن أن نلاحظ المعدلات المرتفعة للبطالة في الأراضي الفلسطينيّة، وهي في قطاع غزة أكثر منها في الضفّة الغربيّة، ويمكن أن نعزو ذلك إلى الكثافة السكانيّة الهائلة في القطاع، مقارنة بالضفّة، بالإضافة إلى قلة الموارد وضعف الاستثمارات، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة يعد أقسى من ذلك المفروض على الضفّة.

 وارتفعت معدلات البطالة بشكل واضح خلال عام 2002، حيث كانت انتفاضة الأقصى في ذروتها، وأدت سياسة الاغلاقات الإسرائيليّة، إلى فقدان العديد من الفلسطينيين لأعمالهم، هذا بالإضافة إلى منع السلطات الإسرائيليّة لأعداد كبيرة من الفلسطينيين، من الاستمرار في العمل داخل الخط الأخضر.

جدول (1): مساهمة النشاطات المختلفة في الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينيّة لسنة 2011

	النشاط
	الضفّة الغربيّة
	قطاع غزة
	الأراضي الفاسطينيّة

	الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
	4.9
	6.8
	5.5

	 التعدين، الصناعة التحويليّة والمياه والكهرباء
	14.2
	8.8
	12.6

	الإنشاءات
	10
	14.1
	11.2

	 تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات الناريّة
	9.5
	8.9
	9.3

	النقل والتخزين 
	2.5
	1.2
	2.1

	الأنشطة الماليّة وأنشطة التأمين
	5.9
	1.8
	4.7

	المعلومات والاتصالات
	8.9
	0.3
	6.4

	الخدمات
	17.8
	31.2
	21.8

	خدمات الوساطة الماليّة المقاسة بصورة غير مباشرة
	-5.3
	-1.5
	-4.2

	الإدارة العامة والدفاع
	9.9
	23.9
	14

	الخدمات المنزليّة
	0.1
	0.1
	0.1

	الرسوم الجمركيّة
	9.2
	1.8
	7

	صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
	12.4
	2.6
	9.5

	المجموع
	100
	100
	100
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2.2 العمالة الزراعيّة
تشير النتائج إلى أنّ 73.3% من العمالة الزراعيّة في الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينيّة هم من أفراد الأسرة بدون أجر، وبلغت نسبة العمال الدائمين بأجر 2.4% من إجمالي عدد العاملين، بينما يشكل العمال المؤقتين بأجر ما نسبته 24.3% من إجمالي عدد العاملين وذلك خلال العام الزراعي 2009/2010،      (شكل 2).


شكل (2): التوزيع النسبي للعمال الزراعيين بأجر وبدون أجر في الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينيّة حسب نوع العمالة، 2009/2010

      المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010









الفصل الثالث

الخصائص العامة للحيازات النباتية

يهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل القطاع الزراعي على ضوء التعداد الزراعي لعام 2010، حيث سيتم استعراض الأرض والمناخ في فلسطين والتضاريس، والتنوع الزراعي الذي تتميز به الأراضي الفلسطينية، و المياه المتاحة للعمليات الزراعية و اثر الاحتلال على المياه الجوفية و مدى التحكم بها. كما يتناول هذا الفصل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، حيث يتم استعراض القطاع النباتي من حيث المساحات الكلية المزروعة، والحيازات الزراعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى مساحة الحيازات والدخل من هذه الحيازات، ومؤشرات الحيازات الزراعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والأنشطة الزراعية في الحيازات.  ويتناول هذا الفصل القطاع الحيواني من حيث مكوناته الأساسية من أبقار وأغنام وماعز ودواجن لاحم وبياض ونحل، ومساهمة الأفرع الحيوانية في القطاع الحيواني.

1.3 الأرض والمناخ في الأراضي الفلسطينية
تبلغ مساحة الضفّة الغربيّة 5,655 كم2، بينما تصل مساحة قطاع غزة إلى 365 كم2. ويمكن تقسيم الأراضي الفلسطينيّة إلى خمس مناطق تضاريسيّة مناخيّة، وهي كالآتي:
(1) الضفّة الغربيّة، وتحوي أربع مناطق تضاريسيّة مناخيّة، وهي مناطق:
           أ - وادي الأردن.
          ب – المنحدرات الشرقيّة.
          ج – المرتفعات الوسطى.
          د – المنطقة شبة الساحليّة.
(2) قطاع غزة ويحوي منطقة واحدة هي:
          *  المنطقة الساحليّة.
تمتاز الأراضي الفلسطينيّة باحتوائها على هذا العدد من المناطق المناخيّة، حيث يعد المناخ السائد مناخ البحر الأبيض المتوسط، مع فصل صيف طويل، حار وجاف، وشتاء ماطر محدود، وهذه الخاصية المناخية أعطت الأراضي الفلسطينيّة صبغة زراعيّة مميّزة، وهي القدرة على زراعة العديد من المحاصيل المتنوعة، ضمن مواعيد مختلفة وعلى مدار العام. أما الطقس، فعوامله المحددة واضحة من حيث التذبذب في بدء الموسم المطري، وتوزع الأمطار وكمية السقوط الكلية، والتوزيع الحراري السنوي (معامل التبخر). حيث تزداد الحرارة باتجاه الجنوب والشرق، ومعدل أمطار يتراوح بين 100 إلى 700 ملم.

أما المياه فإنّ الفلسطينيين حرموا حقهم في استخدام مياه نهر الأردن منذ الاحتلال، أما بالنسبة للمياه الجوفيّة في الضفّة الغربيّة، فإنّها تتراوح ما بين 600 – 800 مليون متر مكعب، يستخدم الفلسطينيون منها 15 – 20% فقط، والباقي تستخدمه إسرائيل والمستعمرات اليهوديّة. وفي قطاع غزة، تتراوح كمية المياه المتاحة في هذا الحوض الساحلي بين 50 – 70 مليون متر مكعب، إلا أنّه يتم استخراج حوالي 120 مليون م3 منه سنوياً، مما أدى إلى زيادة ملوحة المياه في القطاع، ويصل الاستهلاك السنوي من المياه لغرض الزراعة، في كل من الضفّة الغربيّة وقطاع غزة، إلى 174 مليون متر مكعب، وهي تشكل 60% من مجموع المياه المستهلكة سنوياً.

2.3 الإنتاج النباتي
تشير نتائج التعداد لعام 2010 إلى أنّ المساحة المزروعة بأشجار البستنة شكلت النسبة الأكبر من مجموع مساحات الأراضي المزروعة، حيث بلغت 59.5%، وأما نسب المساحات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الحقليّة فكانت: 14.0% 26.5% على التوالي. ويُلاحظ تركز الزراعة المرويّة في قطاع غزة حيث تحتل 68.9% من مجموع المساحة المزروعة في قطاع غزة، أما في الضفّة الغربيّة فإن نسبة الزراعة المرويّة لا تتجاوز 7.4% من إجمالي المساحة المزروعة في الضفّة الغربيّة. ومن الملفت للنظر عند مقارنة تطور المساحة الكلية المزروعة الانخفاض المفاجئ السنة الأخيرة (نتائج التعداد 2010). وقد يعود السبب إلى آلية جمع البيانات حيث أشارت منهجية العمل في التعداد إلى أنّه لم يتم حمع البيانات للمساحات الصغيرة (اقل من دونم مكشوف ونصف دونم للمحميّة)، كذلك لم يتم احتساب المساحات التي لم تتم زراعتها لمدة 5 سنوات فأكثر.

شكل (3): المساحة الكلية المزروعة 1996/1997- 2007/2008، 2009/2010
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3.3 الحيازات الزراعيّة
استناداً إلى نتائج التعداد الزراعي 2010، كان عدد الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينية حوالي 111,310 حيازات، منها 82% في الضفّة الغربيّة، والباقي في قطاع غزة، وأن 79,175 حيازة منها 71% حيازات نباتيّة، والباقي حيازات حيوانيّة ومختلطة. ولدى مقارنة هذه البيانات مع بيانات المسح الزراعي الهيكلي الذي نفذه الجهاز عام 2005، نلاحظ أن أعداد الحيازات قد زادت عام 2010 حوالي 10,138 حيازة، والسبب في ذلك تفتت الملكيّة المرتبط بالتوريث من الآباء للأبناء، وأنّ 29% من هذه الحيازات مملوكة لمالكين أعمارهم من 40 إلى 49 عاماً. وممّا يجدر ذكره، أنّ الزيادة في عدد الحيازات رقمي إذ لم يكن هناك أي تطور في الإنتاجيّة.

وقد اعتمد التعداد الزراعي على احتساب مساحة الحيازات الزراعية لكل من الضفّة الغربيّة وقطاع غزة 1,105,146 و101,915 دونماً على، على الترتيب). وبالمقارنة مع نتائج الإحصاءات الزراعية عام 2008، فقد كانت مساحة الأرض الزراعيّة 1.854 مليون دونماً، بينما أظهرت نتائج البحث المعمول بها، من قبل مؤسسة أريج في العام 2011، والمستندة للتعداد في العام 2010، أنّ مساحة الأرض الزراعيّة في الضفّة الغربيّة هي 2,150,800 دونماً. ويُعزى هذا الاختلاف في المساحة إلى أنّ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة في التعداد الزراعي 2010، ، اعتمدا على احتساب الأرض الزراعيّة ضمن الحيازات الزراعية، وإهمال المساحات خارج الحيازات الزراعية، والتي مساحتها اقل من دونم.  إلا أنّه في العام 2010/2011 فقد بلغ عدد الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينيّة 105,238 حيازة، منها 81.6% في الضفّة الغربيّة، و18.4% في قطاع غزة. أما على صعيد نوع الحيازة، فقد أشارت النتائج أنّ 68.2% من إجمالي الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينيّة هي حيازات نباتيّة، و10.0% حيازات حيوانيّة، و21.8% حيازات مختلطة، وذلك في الأراضي الفلسطينيّة خلال العام الزراعي 2010/2011.

إنّ حجم الملكيات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينيّة محدودة، فقد بيّنت الدراسات والمسوحات أنّ 59.3% من الحيازات الزراعيّة النباتيّة والمختلطة في الأراضي الفلسطينيّة، ضمن فئة المساحة الصغيرة (1-10) دونمات، أما في قطاع غزة، فتبلغ نسبة الحيازات الزراعيّة النباتيّة والمختلطة في هذه الفئة 78.1%. كما أنّ معدل حجم الحيازة الزراعيّة النباتيّة والمختلطة، في الأراضي الفلسطينيّة إلى 20.0 دونماً، وينخفض هذا المعدل ليصل إلى 9.0 دونمات في قطاع غزة، 50% من الحيازات الزراعيّة المرويّة ذات حجم ملكيّة بين 1-20 دونماً، بينما حوالي 75% من الحيازات الزراعيّة في المناطق المطريّة ذات حجم ملكيّة من 1-20 دونماً وهذه الأراضي تتركز في المناطق ذات المصادر المائيّة الجيدة، والتي تفوق فيها معدلات الأمطار السنويّة عن 400 ملم، وبالمقارنة نجد أنّ الملكيات التي تزيد عن 100 دونم لا تشكّل أكثر من 8% من مساحة الأراضي المرويّة و3.1%من مساحة الأراضي البعليّة. في قطاع غزة أكثر من 70% من المزارع هي حيازات صغيرة، ولها تأثير سلبي على التنمية الزراعيّة. كما أن خطر تفتت الملكية في تزايد مستمر، حتى في الأراضي ذات الزراعات المطريّة، وهذا بسبب صغر حجم المساحة المتاحة والتوارث بين الأجيال، وهذا ينعكس سلباً على إمكانية استخدام الميكنة الزراعيّة الحديثة، خصوصاً في الزراعات البعليّة.

وكما يشير الشكل ادناه، فقد بلغ عدد الحيازات الكلي في الاراضي الفلسطينية ما مجموعه 91 ألف حيازة في الضفّة الغربيّة، وحوالي 20 ألف حيازة في قطاع غزة، (شكل 4).



شكل (4(: عدد الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينة, 2010

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010

1.3.3 مساحة الحيازات الزراعيّة
كانت مساحة الحيازات الزراعيّة وكما بينتها الإحصاءات الأخيرة حوالي 1.1 مليون دونم، وحوالي و 102 ألف دونم في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة، على الترتيب، (شكل 5).

شكل (5): مساحة الحيازات الزراعيّة في الأراضي الفلسطينة, 2010

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010





2.3.3 الدخل من الحيازات الزراعيّة
وحسب بيانات التعداد الزراعي فإنّ نسبة الحيازات الزراعيّة التي تشكل المصدر الوحيد للدخل في الضفّة الغربيّة، هي17% من مجموع الحيازات، وأنّ 39% من الحيازات تتأثر بالممارسات الإسرائيليّة المختلفة، 

أما في قطاع غزة وفيما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بالحيازات الزراعيّة، فقد تبين أنّ 27% من الحيازات تشكل المصدر الوحيد للدخل، وأنّ 2% من الحيازات تتأثر بالممارسات الإسرائيليّة، و1% من الحيازات تمارس نشاطات سمكية

ويتأثر الدخل من الحيازات الزراعيّة بشكل كبير، بالعديد من العوامل، التي تؤثر على النشاطات الزراعيّة المختلفة على هذه الحيازات، ومن هذه الإجراءات؛ الممارسات الإسرائيليّة من حيث الاغلاقات المستمرة للحيازات الزراعيّة، والتحكم في حركة المنتجات الزراعيّة المختلفة، والتحكم بعملية التسويق في الأسواق الداخلية، من خلال إغراق الأسواق بالمنتجات الإسرائيليّة، والتحكم المباشر بعمليات التصدير لخارج الوطن.

3.3.3 الحيازات حسب النشاطات الزراعيّة

الضقة الغربية:

بيّن التعداد أنّ 49 ألفاً من الحيازات الزراعيّة، تستخدم السماد العضوي، بينما 37 ألفاً أخرى تستخدم المبيدات العشبيّة، ومبيدات الحشرات، (شكل6). هذا وبيّن التعداد أنّ عدد الحيازات التي تستخدم الأصول المحسنة، والسماد الكيماوي والمكافحة المتكاملة هو 18 ألف و21 ألف و13 ألف، على الترتيب.

شكل (6): عدد الحيازات النباتية في الضفة الغربية التي تستخدم التطبيقات الزراعية حسب النوع، 2010 
المصدر:الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010


قطاع غزة:
تستخدم الحيازات الزراعيّة في القطاع مختلف الأنشطة الزراعيّة كما هو الحال في الضفّة الغربيّة، مثل استخدام السماد العضوي، السماد الكيماوي، والمبيدات، حيث كانت أعداد الحيازات الممارسة لهذه النشاطات، 14 ألف و13 ألف و13 ألف من الحيازات، على الترتيب، (شكل7). بينما كان عدد الحيازات المستخدمة للأصول المحسنة والمكافحة المتكاملة 7 آلاف و5 آلاف حيازة، على الترتيب.

شكل(7): عدد الحيازات النباتية في قطاع غزة التي تستخدم التطبيقات الزراعية حسب النوع، 2010

  المصدر:الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010

4.3.3 الإنتاج النباتي
تتميز الزراعة الفلسطينيّة بالتنوع من حيث الزراعات، وتوقيت الزراعة، الممتدة على مدار العام. فيزرع في فلسطين ما لا يقل عن 105 من مختلف المحاصيل: فيزرع 38 صنفاً من الفواكه، 37 نوعاً من الخضار، وما لا يقل عن 30 صنفاً من المحاصيل الحقليّة.

واستناداً لإحصاءات الجهاز الخاص بالإنتاج الزراعي للعام 2007-2008، كانت مساحة الأراضي الزراعيّة 1,854 مليون دونم، شكلت 31% من مساحة الأراضي الفلسطينيّة، منها 91% في الضفّة الغربيّة، والباقي في قطاع غزة. وكانت مساحة الأراضي البعليّة 86%، والمرويّة 14% (منها 56% في الضفّة الغربيّة). هذا وكانت مساحة الأراضي الرعويّة 2.02 مليون دونم، المسموح ممارسة الرعي فيها 621 ألف دونم فقط وهي 31% من إجمالي مساحة المراعي. 

وممّا يجدر ذكره أن 62% من الأراضي الفلسطينيّة مصنفة حسب اتفاقات اوسلو كمناطق (ِِC)، و19% من الأراضي لكل من منطقتي (A) و(B). وهذا يعني أن النسبة الكبرى من الأرض، تقع تحت السيادة الإسرائيليّة وممارساتها.



ويبيّن(الجدول 2) عدد ونسبة الحيازات الزراعيّة المتأثرة بالممارسات الإسرائيليّة. وكما هو مبين فإن 34% من المساحات المزروعة مهددة بالإجراءات الإسرائيليّة، كما أنّ الأراضي الزراعيّة الأكثر عرضة لهذه الممارسات هي الأراضي القريبة من جدار الفصل العنصري، كمحافظة قلقيلية والقدس (55% و50%)، ويرجع السبب في انخفاض مساحة الأراضي إلى العديد من الأسباب؛ ممثلة باعتداءات الاحتلال، والمستوطنين، والنمو السكاني. كالأراضي الشرقيّة القريبة من المستوطنات في منطقة الغور، مثل أراضي محافظة طوباس 39%، ونابلس 39% أيضاً.  وكما تشير الإحصاءات فإن ما لا يقل عن 25% من أراضي المحافظات المختلفة مهددة بالإجراءات الاحتلاليّة. 

جدول (2) مساحات الحيازات الزراعية في الضفة الغربية والمساحات المتأثرة بالممارسات الإسرائيلية ونسبتها

	المحافظة
	مساحة الحيازات الزراعية (دونم)
	المساحة الزراعية المقيدة
	نسبة المساحة المتأثرة بالممارسات الإسرائيلية(%)

	جنين
	208,352
	25,158
	12

	طوباس
	70,776
	27,612
	39

	طولكرم
	98,355
	24,763
	25

	نابلس
	160,057
	62,559
	39

	قلقيلية
	76,416
	42,160
	55

	سلفيت
	54,652
	21,336
	39

	أريحا والأغوار
	40,212
	15,325
	38

	رام الله والبيرة
	113,643
	37,915
	33

	القدس
	19,250
	9,603
	50

	بيت لحم
	52,910
	23,212
	44

	الخليل
	210,523
	83,949
	40

	المجموع
	1,105,146
	373,592
	34


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

5.3.3 الثروة الحيوانيّة
يلعب قطاع الثروة الحيوانيّة دوراً هامّاً في الاقتصاد الفلسطيني، ويشكّل هذا القطاع ما لا يقل عن 46% من الدخل الزراعي الفلسطيني. وتعد قطاعات الأغنام والماعز والأبقار، والدواجن اللاحم والبياض، إضافة لقطاع النحل والأسماك، العماد الأساسي لهذا القطاع. وفي العديد من المناطق الفلسطينيّة فإن القطاع الحيواني يعد نشاطاً ثانوياً، يزود آلاف الأسر بدخل إضافي، يسهم في تحسين الدخل لهذه الأسر، خاصة في المناطق الريفيّة. و(الجدول 3) يبيّن مساهمة القطاعات الحيوانيّة في الفرع الحيواني.


جدول (3): مساهمة قطاعات الثروة الحيوانيّة في الإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينية، 2010

	نسبة المساهمة %
	القطاع

	46.0
	الأغنام والماعز

	36.0
	الدواجن

	14.0
	الأبقار

	1.0
	الأسماك

	1.0
	النحل

	2.0
	أخرى


                     المصدر: وزارة الزراعة الفلسطينيّة.

الحالة الاجتماعيّة لمربي الثروة الحيوانيّة:
بيّنت الدراسة أنّ الغالبيّة العظمى من مربي الثروة الحيوانيّة (92%) من الذكور، وأنّ 90% متزوجون. وتبيّن أيضاً أنّ 55% من المزارعين، هم من الفئة العمريّة 45 إلى 65 عاماً, هذا وبيّنت الدراسة أنّ 23% من هؤلاء أميون، و67% حاصلين على مستويات مختلفة من التعليم المدرسي، بينما 10% فقط يملكون شهادات جامعيّة. وبلغت نسبة الأسر ذات العدد من الأفراد 6 إلى 9 حوالي 39% من الأسر، بينما كانت نسبة الأسر التي يزيد عدد إفرادها عن 10 أفراد حوالي 11% من مجموع الأسر. 

4.3 الإنتاج الحيواني

أ. الأبقار
بلغ عدد الأبقار في الأراضي الفلسطينيّة بناء على التعداد الزراعي في العام 2010، حوالي 34 ألف رأس من مختلف السلالات والأعمار، منها 24 ألفاً في الضفّة الغربيّة، و10 آلاف في قطاع غزة، وتوزّعت الأبقار حسب السلالة في الأراضي الفلسطينيّة، بنسبة 60% للأبقار الهولنديّة، و19% للأبقار البلديّة، و14% للأبقار المهجّنة، و7% للأبقار الأخرى. 

الأبقار حسب نوع التربية:
أما توزيع الأبقار حسب نوع التربية، فقد كانت بنسبة 88% تربية مكثفة، و12% تربية شبه مكثفة. وفيما يتعلق بتوزيع الأبقار حسب الغرض الرئيسي للتربية، في الأراضي الفلسطينيّة، فقد كانت بنسبة 59% للحليب بشكل أساسي، و 41% للحوم.

ب. الأغنام
تُشير النتائج أنّ عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في الأراضي الفلسطينيّة بلغ 567 ألف رأس، منها 505 آلاف رأس في الضفّة الغربيّة، وحوالي 62 ألفاً في قطاع غزة. وتوزعت أعداد الضأن حسب السلالة في الأراضي الفلسطينيّة، بنسبة 53% للبلدي (العواسي)، والعواسي ينتج 180 لتراً من الحليب في الموسم، وهو السلالة الأهم في فلسطين، بسبب تأقلمها المناسب مع الظروف البيئيّة المحليّة. وهذه السلالة هي ثلاثيّة الهدف من التربية: اللحوم، الحليب والصوف. و36% للعساف والتي تتميز بإنتاجها العالي من الحليب، الذي يبلغ 350 لترا لكل موسم، كما تمتاز بنسبة توائم مرتفعة، و11% للمهجن.
الأغنام حسب نوع التربية:
أما حسب نوع التربية، فقد كانت نسبة التربية المكثفة 48%، وحوالي 49% تربية شبه مكثفة. أما بالنسبة لتوزيع الضأن حسب الغرض الرئيسي من التربية، فقد كانت بنسبة 72% للحليب أساساً، و28% لإنتاج اللحوم. والمقصود بالتربية المكثفة: أنّ الحيوانات تربى في مزارع ثابتة، تحوي أنواع الحظائر اللازمة لعملية التربية كافّة، وتخرج الأغنام للمرعى أحياناً ولفترات محددة، أما التربية شبه المكثفة فهي للأغنام التي تعتمد اعتماداً أساسياً على المراعي، وتأوي في المساء إلى مكان تتجمع فيه، وهو عبارة عن مساحة مسيجة ومظللة، تقي الأغنام حرارة الشمس.

ج. الماعز
بلغ عدد الماعز المرباة في فلسطين 219 ألف رأس، منها 207 ألف رأس في الضفّة الغربيّة، وحوالي 12 ألفاً في قطاع غزة, وتوزعت أعداد الماعز حسب السلالة بنسبة 86% للماعز البلدي، السلالة ذات الإنتاج السنوي من الحليب الذي يعادل 150 لتراً، و6% للماعز الشامي، الذي إنتاجيته من الحليب تقارب 300 لتراً سنوياً مع نسبة توائم مرتفعة و8% للماعز المهجن.

الماعز حسب نوع التربية:
بلغت نسبة النظام المكثف في تربية الماعز حوالي 39%، و58% من الماعز خضعت لنظام التربية شبه المكثف. وكان ما نسبته 24% من الماعز، تربى أساساً لإنتاج اللحوم، و76% لإنتاج الحليب.

د. الدواجن
بلغ إجمالي عدد أمهات الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينية 400 ألف طير، في العام الزراعي 2010، أما عدد الدجاج اللاحم فقد بلغ 31 مليوناً، منها 60.6% في الضفّة الغربيّة، و39.4% في قطاع غزة، وقد بلغ عدد الدجاج اللاحم في محافظة الخليل 5,563 ألف طير، أي ما نسبته 22% من إجمالي الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينيّة، يلي ذلك محافظات جنين وخان يونس و طولكرم (جدول 4).

أما فيما يتعلق بالدجاج البياض فقد بلغ العدد الإجمالي في الأراضي الفلسطينية 1,545 ألف طير، منها 1,233 ألف طير في الضفّة الغربيّة، 747 ألف طير في قطاع غزة، وقد شكّل عدد الدجاج البياض في محافظة رام الله والبيرة ما نسبته 17.4% من إجمالي الدجاج البياض في الأراضي الفلسطينيّة، تليها محافظتا غزة والخليل، (جدول 4).



جدول رقم (4): إعداد الثروة الحيوانيّة في الأراضي الفلسطينية حسب النوع والمحافظة، 2010
	المحافظة
	دجاج لاحم (ألف)
	دجاج بياض (ألف)
	أمهات (ألف)
	حبش (ألف)
	أبقار
	ضأن
	ماعز

	الأراضي الفلسطينيّة
	31,111.4
	1,545.0
	399.4
	521.1
	33,925
	567,236
	219,364

	الضفّة الغربيّة
	23,554.9
	1,233.7
	376.6
	486.5
	24,290
	505,833
	207,214

	جنين
	4,827.6
	265.8
	135.9
	197.4
	4,798
	58,580
	17,583

	طوباس
	789.2
	26.3
	-
	18.0
	2,060
	45,983
	12,486

	طولكرم
	2,288.1
	212.0
	27.0
	146.4
	906
	16,946
	2,969

	نابلس
	5,550.4
	66.0
	10.0
	16.7
	4,438
	77,396
	16,970

	قلقيلية
	1,334.9
	159.5
	-
	4.5
	923
	17,973
	3,688

	سلفيت
	333.3
	20.6
	-
	-
	423
	8,403
	3,904

	رام الله والبيرة
	1,377.0
	268.9
	4.2
	-
	580
	34,723
	21,399

	أريحا والأغوار
	558.0
	0.4
	168.0
	-
	870
	32,747
	26,450

	القدس
	137.8
	41.8
	10.2
	-
	379
	32,543
	26,414

	بيت لحم
	796.3
	45.6
	5.3
	0.4
	467
	34,319
	25,915

	الخليل
	5,562.4
	126.8
	16.1
	103.1
	8,446
	146,220
	49,436

	قطاع غزة
	7,556.5
	311.3
	22.8
	34.7
	9,635
	61,403
	12,150

	شمال غزة
	1,709.9
	106.1
	7.3
	3.9
	3,984
	18,806
	4,225

	غزة
	466.1
	74.9
	0.5
	3.0
	789
	11,460
	2,954

	دير البلح
	1,111.6
	26.2
	2.0
	7.0
	898
	8,705
	996

	خانيونس
	2,636.9
	91.2
	5.5
	20.6
	856
	14,052
	2,416

	رفح
	1,632.0
	13.0
	7.5
	0.2
	3,108
	8,380
	1,559
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الفصل الرابع

التحليل والنتائج

يهدف هذا الفصل الي تبيان نتائج التحليل للنتائج على ضوء الدراسة فيما يتعلق بالانتاج النباتي والإنتاج الحيواني، فبالنسبة للإنتاج النباتي فقد تم استعراض اشجار الفاكهة وخاصة الزيتون من حيث المساحات المزروعة و الإنتاج، و معاصر الزيتون من حيث الاعداد والعاملين بها، و مساحات الخضروات والإنتاج، و المحاصيل الحقلية، هذا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويستعرض هذا الفصل قطاع الإنتاج الحيواني ونتائج التحليل الخاصة به من خلال نتائج تحليل مكوناته كالابقار والاغنام و الماعز و الدواجن اللاحم والبياض و الثروة السمكية. كما يتناول الفصل مدى مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني، وتكلفة الإنتاج النباتي والحيواني، وقيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتغير في اسعار كل من المدخلات و المخرجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتكلفة التسمين، وربحية بعض المحاصيل الزراعية، ويهدف هذا الفصل إلى بيان نتائج تحليل الانحدار الخطي، وتسويق المنتجات الزراعية و مشاكل التسويق، وسبل تحسين الوضع التسويقي للمنتجات الزراعية.

1.4 الإنتاج النباتي

1.1.4 أشجار الفاكهة
بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة الشجرية بما فيها الزيتون في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2010 حوالي 542 ألف دونم، وقد كانت المساحات خلال الفترة من 1993 وحتى 2008 حوالي 1.100 مليون دونم، وقد يعود سبب الانخفاض الكبير في المساحة إلى الزراعات المبعثرة لأشجار البستنة، والتي لم يتم احتسابها. و هناك أسباب أخرى، مثل الاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين، وجدار الفصل العنصري، وتشير المساحات الحالية إلى توافر 81% من مساحات أشجار الفاكهة في الضفّة الغربيّة، والباقي في قطاع غزة. والمحاصيل الشّجريّة الأساسيّة، هي الزيتون والحمضيات والعنب، وتتركز زراعة الزيتون في محافظات نابلس، وجنين، ورام الله والبيرة، وطولكرم، وسلفيت، وشكلت مساحة الحمضيات 2.4% ، بينما مساحة اللوز والعنب، 3.7 و6.6% على الترتيب. في قطاع غزة بلغت المساحات المزروعة باشجار البستنة  في قطاع غزة  40,545  دونم معظمها زيتون, عنب, حمضيات, بلح وجوافة

أما بالنسبة للضفّة الغربيّة، فزراعة الأشجار البعليّة تحتل المساحة الأكبر، حيث تشكّل 98.1% من إجمالي مساحة أشجار الفاكهة، وتغلب على أشجار الفاكهة زراعة الزيتون، حيث تحتل 81.4% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة، في الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت نسبة المساحة المزروعة بالعنب 6.6%، اللوز3.7%، ثم الحمضيات 2.4% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة.

أما بالنسبة للنمط المحصولي فإنّه يختلف من منطقة لأخرى، حيث تتركز زراعة الزيتون في محافظات نابلس وجنين ورام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت، أما العنب فتتركز زراعته في محافظات الخليل وبيت لحم وغزة، ويتركز اللوز في محافظات طولكرم وجنين والخليل، أما الحمضيات فتتركز في محافظات غزة وطولكرم ودير البلح. 
بلغ عدد أشجار البستنة في الأراضي الفلسطينية 13.3 مليون شجرة، منها 88.2% في الضفّة الغربيّة, و11.8% في قطاع غزة. وقد احتلت أشجار الزيتون العدد الأعلى من مجموع الأشجار في الأراضي الفلسطينيّة، مشكلة ما نسبته 66.8% من إجمالي عدد أشجار البستنة في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك كما هو في 01/10/2011. 

2.1.4 قطاع الزيتون
يعد الزيتون من أهم المحاصيل المنتجة في الأراضي الفلسطينية، وتقدر المساحة المزروعة بأشجار الزيتون حوالي 462,823.82 دونما  فيها 7,596,562 شجرة، وبإنتاجية حوالي 581,651 طن (أي بإنتاجية 92- 153 كغم بين البعلي والمروي). 

شكل (8): التوزيع النسبي لمساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في الأراضي الفلسطينيّة حسب نمط 
الري، 2010/2011
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وتسهم المحافظات الشماليّة من الضفّة الغربيّة، والتي تشمل نابلس، وطولكرم، وجنين، وسلفيت، وقلقيلية، وطوباس حوالي 68.5% من مجمل الأراضي المزروعة. بينما تسهم المناطق الجنوبيّة، والتي تشمل القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل 30%، بينما يسهم قطاع غزة بحوالي 1.5%.

معظم مساحة أراضي الزيتون في فلسطين مزروعة بعلاً، لذلك فإن معدلات الإنتاج السنويّة تتأثر بشكل كبير بكميات الأمطار وتوزيعها.

وقد بلغ عدد معاصر الزيتون العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2011 ، 272 معصرة، إلا أن هذا العدد قد كان 203 معاصر ، كما هو الحال في السنوات قليلة الإنتاج، (شكل 9).

شكل (9): عدد  معاصر الزيتون العاملة 2003- 2011
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ويمكن القول أن عدد المعاصر الحالي كافٍ ويستوعب كمية الإنتاج من ثمار الزيتون، كون المعاصر موسميّة التشغيل، ولا تستخدم في تصنيع محاصيل أخرى. وكما هو معروف أنّ الإنتاجيّة من ثمار الزيتون تختلف من سنة لأخرى، بسبب ظاهرة تبادل الحمل فقد بلغ الإنتاج في عام 2006 حوالي 159 ألف طن، وهي سنة عالية الإنتاج، بينما كان الإنتاج عام 2009 وهي سنة سيئة الإنتاج حوالي 19 ألف طن فقط. كما أنّ العاملين في المعاصر تعتمد أعدادهم على مواسم الإنتاج، فقد كان عددهم عام 2005، 611 عاملاً، بينما كان العدد 1,595 عاملاً في         العام 2006. 

وقد بلغ الإنتاج الكلي من الزيتون في السنوات الجيدة الحمل حوالي 150 ألف طن، مخصصاً منها 90% للزيت، و10% لأغراض المائدة، (شكل 10).

شكل (10): إنتاج الأراضي الفلسطينية من الزيتون بالطن 1996/1997- 2007/2008
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يتراوح إنتاج فلسطين من الزيت 7000- 35,000 طن حسب، سنة الحمل، لذا يسهم هذا القطاع بحوالي 15% من الدخل الزراعي، وتعتمد ما يزيد عن 100,000 عائلة فلسطينيّة بشكل كامل أو جزئي على هذا القطاع. (شكل 11).

شكل (11): إنتاج الأراضي الفلسطينية من الزيتون بالطن 1996/1997- 2007/2008 والمنطقة
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3.1.4 الخضراوات
 بلغ مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات في الأراضي الفلسطينيّة خلال العام الزراعي 2010 حوالي 127.3 ألف دونم، منها 79.0% في الضفّة الغربيّة، و21.0% في قطاع غزة، وقد شكّلت المساحة المرويّة من مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات في الضفّة الغربيّة، ما نسبته 68.3%، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المحميّة حوالي 37 ألف دونم، مشكلة ما نسبته 20.6% من مجموع المساحة المزروعة بالخضروات في الأراضي الفلسطينيّة، فيما شكلت المساحة المزروعة بالخضراوات المرويّة المكشوفة 55.5%، والبعليّة 23.9%.  

ومن أهم محاصيل الخضراوات البندورة والكوسا والخيار، على التوالي حيث تشكل الأراضي المزروعة بها ما نسبته 43% من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في الأراضي الفلسطينيّة.  وقد كانت المساحات شبه ثابتة خلال الفترة من 1993 وحتى 2008، حيث تراوحت بين 1.500 و1.800 مليون دونم قبل الانخفاض الحاد الذي بيّنه التعداد الأخير، ممّا يدل على واقعية التعداد مقارنة بالمسوح المعمولة سابقاً (شكل 12).

 أما على صعيد نمط الزراعة، فقد شكلت الزراعات البعليّة المكشوفة 13.6%، بينما شكلت الزراعات المرويّة المكشوفة 66.3%، وشكلت المساحة المحمية ما نسبته20.1 %  وذلك من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات خلال العام الزراعي 2009/2010.

شكل(12): تطور مساحات الخضراوات في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010
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4.1.4 المحاصيل الحقليّة 
بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية، في الأراضي الفلسطينيّة خلال العام الزراعي 2010، حوالي 242 ألف دونم، منها 93.3% بعليّة، و6.7% مرويّة، ويعد محصول القمح من أكبر المحاصيل الحقليّة مساحة، حيث بلغت المساحة المزروعة به، ما نسبته 42.2% من إجمالي مساحة المحاصيل الحقليّة، وتتركز زراعة القمح في محافظات جنين والخليل وطوباس.

وأظهر التعداد الزراعي نقصاً حاداً في المساحات، كما هو ظاهر في سنة التعداد الزراعي 2010، حيث تناقصت المساحة إلى حوالي 220 ألف دونم فقط، مقارنة بالمساحات المسجلة خلال السنوات السابقة،      (شكل 13). 


شكل (13): تطور مساحات المحاصيل الحقليّة في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010
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2.4 الإنتاج الحيواني
1.2.4 الأبقار
بلغ عدد الأبقار في الضفّة الغربيّة في العام 1993 حوالي 12 ألف رأس، وبعدها زادت الأعداد لتصل إلى 22 ألف، 27 ألف، 24 ألفاً في الأعوام 2000، 2005 و 2010، على الترتيب، (شكل 14).

ويلاحظ تركز تربية الأبقار في محافظات: الخليل، ونابلس، وجنين على التوالي. أما من حيث سلالات الأبقار، فقد تركزت تربية الأبقار البلدية في منطقة طوباس، بينما تركزت الأبقار الهولنديّة في محافظة الخليل.

شكل (14): تطور أعداد الأبقار في الأراضي الفلسطينية 1996/1997-2009/2010 


          المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2010

أما عن أعداد الأبقار في قطاع غزة، فهي محدودة العدد مقارنة بأعدادها في الضفّة الغربيّة، وقد تشابهت الأعداد في سنة 1993 و2007، وبين ذلك فقد تذبذب العدد من سنة لأخرى، وقد بلغ العدد عام 2010 حوالي 10 آلاف رأس من الأبقار.

ومن الملاحظ أن هناك تزايداً في أعداد الأبقار من سنة لأخرى، وهذا بسبب التطور النسبي في القطاع الحيواني بشكل عام، والتطور في صناعة الأعلاف إضافة إلى توافر حجم استثمار في القطاع الحيواني، وزيادة الطلب على الحليب (حليب الأبقار) ومنتجاته.

2.2.4 الأغنام (الضأن)
بلغ عدد الأغنام في الضفّة الغربيّة عام 1994 حوالي 445 ألف رأس، وبعد ذلك أخذ العدد بالزيادة الثابتة حتى العام 2003 حيث بلغ العدد 799 ألف رأس،  بينما بلغت الأعداد في الأعوام 2006، 2007 ،2010 حوالي 636 ألف، 687 ألف، 505 آلاف راس من الأغنام، على الترتيب. (شكل 15)

من الجدير بالذكر أنّ تربية الأغنام في الضفّة الغربيّة، منوطة بتوافر المراعي الطبيعية على الرغم من محدوديتها، وفي مواسم الجفاف التي تؤثر سلباً على المراعي، فإن أعداداً كبيرة من مربي الأغنام يقلعون عن تربية الأغنام، بسبب عدم القدرة المادية على الاعتماد على الأعلاف المركزة في التغذية. وتمثلت هذه الحالة في السنوات الأخيرة من تسعينات القرن الماضي، التي شهدت فترة من الجفاف المتواصل، الذي أدى إلى تدهور مستمر في أعداد الأغنام.

شكل (15): تطور أعداد الأغنام في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010
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أمّا في قطاع غزة فقد ازداد عدد الأغنام بشكل مطرد، خلال الفترة من 1995 وحتى 2005، حيث بلغ عدد الأغنام حوالي 60 ألف رأس، في العام 2007 تناقص العدد، بحوالي 33%، إلى أن بلغ العدد عام 2010 حوالي 61 ألفاً، ولعل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعرض لها القطاع، خلال تلك الفترة كان لها أثر في الانخفاض.

3.2.4 الماعز
بلغ عدد الماعز في الأراضي الفلسطينية 219 ألف راس، منها 207 آلاف راس في الضفة الغربية، وحوالي 12 ألف في قطاع غزة.

الماعز حسب نوع التربية: 
بلغت نسبة النظام المكثف في تربية الماعز حوالي 39%، و58% من الماعز خضعت لنظام التربية شبه المكثف. وكان ما نسبته 24% من الماعز تربى أساساً لإنتاج اللحوم، و76% لإنتاج الحليب.

تطور أعداد الماعز:
هذا وقد بلغ عدد الماعز في الضفّة الغربيّة عام 1994 حوالي 252 ألف رأس، حيث بدأ العدد بالزيادة خلال الأعوام التالية، فقد بلغت الأعداد عام 1999 حوالي 308 آلاف، وفي عام 2003 377 ألف، ومن ثم تفاوتت الأعداد لتصل إلى 331 و207 الف في الأعوام 2007 و2010، على الترتيب.
وكما هو الحال في الأغنام فإنّ تربية الماعز تتأثر بتوافر المراعي، التي تعتمد على هطول الأمطار. ففي أعوام الجفاف تقل الأعداد بشكل ملحوظ، كما هو مبيّن في الجدول (رقم 16).

ومن الجدير ذكره أن الأعداد للعام 2010 هي أكثر دقة مقارنة بالأعداد في السنوات السابقة، وذلك من خلال مقارنة التطور الطبيعي للأعداد. فمن غير المألوف أن يتناقص عدد الماعز بما يعادل 80 ألف رأس، خلال سنة واحدة (2009 إلى 2010 ).

إلا أنّ هذا الأمر لم يظهر بوضوح في تعداد الأغنام، إذ كانت الأرقام منطقية وأكثر واقعية، حيث أنّ النقص في الأعداد في السنتين الأخيرتين مبرر.

أما على مستوى المحافظة، فيوجد في محافظة الخليل ما نسبته 23% من إجمالي الماعز المرباة في الأراضي الفلسطينية.


شكل (16): تطور أعداد الماعز في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010
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بلغت أعداد الماعز في قطاع غزة عام 2010 حوالي 12 ألف رأس، علماً أنّ هذه الأعداد كانت حوالي 22 ألفاً في العام 1994.

حجم قطعان الماعز:
تراوح معدل حجم قطعان الماعز حسب المناطق، فقد كانت القطعان أكبر حجماً في أريحا، تليها رام الله والبيرة والخليل (جدول 3)، وكانت نسبة القطعان الأكبر من 20 رأساً حوالي 61% من قطعان الماعز. وتبيّن من الدراسة أنّ نسبة القطعان التي تحوي عدداً من الماعز من 1-4، تشكل 22% من القطعان، بينما  كانت 40% منها تحوي عدداً أكبر من 20 رأساً.

حجم قطعان الأغنام:
تفاوتت أحجام قطعان الأغنام حسب المناطق أيضاً، فقد احتوت منطقة أريحا الحجم الأكبر من القطعان، تلتها رام الله والبيرة،  ثم  نابلس، والخليل، حيث كان معدل حجم القطيع في كل منها، 59، 36، 32، 30 رأساً، على الترتيب. وكانت نسبة  القطعان الأكبر من 40 رأساً 27%من القطعان، و26% من القطعان تحوي 1 إلى9 رؤوس، بينما كانت نسبة القطعان التي تحوي عدداً من 20 إلى 29، حوالي 14% من القطعان، (جدول 5) .


جدول (5): معدل حجم قطعان الأغنام في الضفّة الغربيّة، 2010
	الترتيب
	معدل حجم القطيع (رأس)
	المنطقة

	1
	35
	أريحا والأغوار

	2
	23
	رام الله والبيرة

	3
	21
	الخليل

	4
	16
	نابلس

	5
	15
	بيت لحم

	6
	14
	جنين

	
	20.6 
			المعدل الكلي

	المصدر: منشورات وزارة الزراعة- رام الله- فلسطين



4.2.4 الدواجن
بلغ إجمالي عدد أمهات الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينيّة 399 ألف طير، في العام الزراعي 2010، أمّا عدد الدجاج اللاحم فقد بلغ 31 مليونا، منها 75.7% في الضفّة الغربيّة، و24.3% في قطاع غزة، وقد بلغ عدد الدجاج اللاحم في محافظة الخليل 5.562 مليون طير، أي ما نسبته 17.9% من إجمالي الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينيّة، يلي ذلك محافظات نابلس، وجنين، (شكل 20).

أمّا فيما يتعلق بالدجاج البياض، فقد بلغ العدد الإجمالي في الأراضي الفلسطينيّة 1.545 مليون طير، منها 1.234 مليون طير في الضفّة الغربيّة، 311 ألف طير في قطاع غزة، وقد شكّل عدد الدجاج البياض في محافظة رام الله والبيرة، ما نسبته 17.4% من إجمالي الدجاج البياض في الأراضي الفلسطينيّة، تليها محافظتا جنين وطولكرم  (شكل 21). وبلغ عدد الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينيّة حوالي 25 مليوناً عام 1994، وبعدها آخذت الأعداد بالتزايد، حتى بلغت الذروة عام 2002 (50 مليون طير)، وبعد ذلك أخذ العدد بالتناقص، إلى أن وصلت إلى 31 مليوناً، في العام 2010 (شكل 17).

ومن الواضح أنّ تربية الدجاج اللاحم تعتمد على مدى توافر الفراخ، والتي حتى نهاية التسعينات اعتمدت على المصدر الإسرائيلي، والذي كان مرهوناً بالعديد من العوامل السياسيّة، والاقتصاديّة، وحالة الطرق والحواجز العسكريّة، التي كانت تحد حرية الحركة، وإمكانية الحصول على صيصان التربية، كما أنّ هناك الأسواق السوداء، التي أثرت على وضع التربية في تلك الفترة. إلا أنّه بعد العام 2000 أصبحت صيصان التربية متوفرة محليا، من خلال العديد من المفرخات المحلية، والتي أسهمت بتطور القطاع بشكل كبير.

وقد واكب هذا التطور انتكاسة لقطاع دجاج اللاحم، تمثل بالانتفاضة الفلسطينيّة الثّانية، التي أثرت على القطاع الحيواني بشكل كبير، الذي تمثل بصعوبة التنقل، وتدهور الوضع الاقتصادي للسكان، وارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى صعوبة الحصول عليها.


شكل (17): تطور أعداد الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010


             المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني2010

وكما هو الحال في الدجاج اللاحم، فإن أعداد الدجاج البياض تذبذبت بسبب العديد من العوامل، لعل أهمها: الوضع الاقتصادي المتردي، والذي واكب الانتفاضة الثانية، وصعوبة الحصول على الفراخ من مصادرها الإسرائيليّة، والتي تتحكم دائماً بالأعداد الواردة للمناطق الفلسطينيّة، وغلاء أسعار الأعلاف، إضافة إلى المنافسة الإسرائيليّة.

شكل (18): تطور أعداد الدجاج البياض في الأراضي الفلسطينية 1996/1997- 2009/2010


             المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني2010

وبالنسبة لتطور أعداد الدجاج البياض في قطاع غزة، فقد تناقص العدد بشكل شبه كامل في العام 1994، وبعدها بدأت الأعداد بالتزايد، لتصل إلى أعلى مستوى من التربية، عام 2005 ، لتصل الأعداد إلى 1.5 مليون طير، إلا أنّ الأعداد تناقصت بشكل حاد، لتصل إلى 311.3 ألف طير في العام 2010.

5.2.4 النحل
بلغ إجمالي عدد خلايا النحل للعام الزراعي 2004-2005، في الأراضي الفلسطينيّة 64,685 خلية نحل، إلا أنّ أعدادها كانت في الأعوام 2007 و2010 كانت51 ألف و38.2 ألفاً، على الترتيب، وكانت الغالبية العظمى من الخلايا من النوع الحديث (92.9%). وتعد محافظة خانيونس أكثر المحافظات تربية للنحل، حيث بلغت نسبة خلايا النحل فيها 10.0%، من إجمالي أعداد خلايا النحل في الأراضي الفلسطينيّة، تليها محافظتا نابلس وجنين .

6.2.4 الثروة السمكيّة
بلغت كمية الأسماك المصطادة عام 2010 في الأراضي الفلسطينيّة، 1,699 طن جميعها من محافظات قطاع غزة، وقد تركز صيد الأسماك في محافظة غزة، حيث بلغت كمية الأسماك المصطادة ما نسبته 66.3% من إجمالي كمية الصيد.

3.4 مساهمة الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني
بيّنت الإحصاءات عام 2007/2008 أنّ قيمة الإنتاج الزراعي 1,366.6 مليون دولار (61% للإنتاج النباتي، 44% منها من الضفّة الغربيّة، و39% للإنتاج الحيواني، تشكل مساهمة الضفّة الغربيّة منها 31%)،       (شكل 19).

وكانت تكلفة الإنتاج الزراعي 490.4 مليون دولار، منها 37% للإنتاج النباتي، والباقي للإنتاج الحيواني. هذا وكانت الأعلاف هي الأعلى كلفة، حيث شكلت تكلفتها 46%، بينما كانت تكلفة الأسمدة حوالي 10%، وتكلفة العلاجات والأدوية البيطرية (8%)، والمبيدات الزراعية (7%)، بينما كانت كلفة الماء والكهرباء حوالي 7%. 



شكل (19): الإنتاج النباتي والحيواني والقيمة المضافة (مليون دولار) 2007/2008

             المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009.

وقد كانت قيمة الإنتاج الزراعي للفترة من عام 2000 وحتى 2007، تتراوح بين 388 و589 مليون دولار، إلا أنّه في عام 2008 كانت القيمة 876 مليون دولار. وقد تناقصت قيمة الإنتاج الزراعي في الاقتصاد الوطني، فقد نقصت من 12.1% في عام 1998، إلى 5.5% في العام 2009. 

وقد شغل القطاع الزراعي حوالي 16% من الأيدي العاملة (103 ألف عامل)، في عام 2007 انخفضت هذه النسبة إلى 14.2% عام 2008 . 

1.3.4 قيمة إنتاج الثروة الحيوانيّة
 بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينيّة، خلال العام الزراعي 2008 حوالي 535 مليون دولار، والذي يتضمن كلا من إنتاج اللحوم، والحليب، والبيض، بالنسب الآتية: 55%، و30.8%، و9.3%على التوالي بالإضافة الى 4.9% كانتاجات أخرى مثل السمك والعسل، من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينيّة. وتشكل قيمة الإنتاج الحيواني في الضفّة الغربيّة، ما نسبته 79.2% من قيمة الإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينيّة، مقابل ما نسبته 20.8% في قطاع غزة. وكانت أعلى قيمة للإنتاج الحيواني في محافظة الخليل، وجنين، ونابلس، حيث كانت نسبة مساهماتها 22.9%، و11.1%، و10.5% على التوالي.

أما فيما يخص اللحوم والحليب، فقد تركزت قيمة إنتاجها في محافظات الخليل، وجنين، ونابلس، على الترتيب، كما تركزت قيمة إنتاج البيض في محافظات رام الله والبيرة وغزة.

2.3.4 قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي
 بلغ إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية في العام الزراعي 2008 حوالي 490 مليون دولار، منها 25.1% للإنتاج النباتي، و74.9% للإنتاج الحيواني، وقد تضمنت تكاليف مستلزمات الإنتاج، قيمة المستلزمات التالية: البذور والتقاوي 3.2%، والأسمدة 6.7%، والمبيدات5.1%، والمياه والكهرباء 4.9%، والملش 0.6%، والزيوت والشحوم والوقود 2.2%، والصيانة والتصليح 2.2%، والأعلاف 58.9%، والأدوية البيطرية 7%، والصيصان المشتراة 3.5%، ومستلزمات أخرى 5.7%.

 يبيّن (الجدول 6) التغير في المستلزمات المختلفة للإنتاج الحيواني، خلال الفترة من سنة 2000 وحتى 2010، ويلاحظ الارتفاع المستمر في سعر هذه المستلزمات ومنذ بداية الفترة، إلا أنّ الأكثر زيادة كان سعر الأعلاف (الحبوب الخام التي تدخل في تحضير العلف المصنع والأعلاف المالئة كالأتبان والبالات)، مقارنة بأسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى، كالماء والكهرباء والأيدي العاملة، على سبيل المثال.

جدول (6): التغير في أسعار المدخلات الزراعيّة لسنوات مختارة

	السنة/ العملة
	مدخلات الإنتاج

	
	العلف المركز (50 كغم)
	العلف المالئ (طن)
	حبوب الشعير (50 كغم)
	المياه (متر مكعب)
	الكهرباء (كيلو واط)

	2000
	شيكل
	40
	750
	32.17
	1
	0.5

	
	دولار امريكي
	12.1
	227
	9.7
	0.3
	0.15

	2001
	شيكل
	44
	750
	33
	1
	0.5

	
	دولار امريكي
	12.9
	221
	9.7
	0.3
	0.15

	2002
	شيكل
	47
	800
	37
	1
	0.5

	
	دولار امريكي
	13.8
	235
	10.9
	0.29
	0.15

	2003
	شيكل
	49
	800
	40.84
	1
	0.6

	
	دولار امريكي
	14
	228.6
	11.67
	0.29
	0.17

	2005
	شيكل
	70
	900
	50
	1
	0.6

	
	دولار امريكي
	19.4
	250
	13.9
	0.28
	0.7

	2009
	شيكل
	80.8
	1,200
	69.0
	1.2
	0.7

	
	دولار امريكي
	21.8
	324.3
	18.6
	0.32
	0.19

	2010
	شيكل
	90
	1,200
	71
	1.2
	0.7

	
	دولار امريكي
	25
	333
	19.7
	0.33
	0.19

	2012
	شيكل
	95.0
	1,300
	75.0
	1.3
	0.7

	
	دولار امريكي
	23.8
	325
	18.8
	0.32
	0.2


المصدر: البحث الميداني للباحثين.

والجدول (7) يبين التغير في أسعار المنتجات الحيوانية، وكما يبين الجدول فان هناك زيادة في أسعار المنتجات الا أنها في بعض الأحوال لا تتناسب مع أسعار مستلزمات الإنتاج مما يؤدي إلى تدني الربحية أو التسبب في الخسارة.


جدول (7): التغير في أسعار المخرجات الزراعيّة لسنوات مختارة
	السنة/ العملة
	أسعار المخرجات الزراعيّة

	
	لحم طازج (كغم)
	لحم حي ضان (كغم)
	لحم حي جدي (كغم)
	حليب إسرائيلي (لتر)
	حليب محلي (لتر)
	دجاج لاحم (كغم)
	بيض (30 بيضة)

	2000
	شيكل
	42
	15
	17
	5
	3.16
	8
	8

	
	دولار امريكي
	13.5
	4.83
	5.48
	1.5
	1
	2.4
	2.4

	2001
	شيكل
	43
	15
	17
	5
	3.2
	9
	8

	
	دولار امريكي
	13.43
	4.68
	5.31
	1.5
	0.9
	2.6
	2.4

	2002
	شيكل
	44
	15
	17
	5
	3.2
	9
	8

	
	دولار امريكي
	13.3
	4.5
	5.2
	1.5
	0.9
	2.6
	2.4

	2003
	شيكل
	50
	15
	17
	5
	3.21
	9
	9

	
	دولار امريكي
	14.7
	4.4
	5
	1.5
	0.94
	2.6
	2.6

	2005
	شيكل
	55
	19
	20
	6
	4
	10
	10

	
	دولار امريكي
	15.7
	5.4
	5.7
	1.7
	1.1
	2.9
	2.9

	2009
	شيكل
	63
	21.0
	22
	6
	5
	11
	14

	
	دولار امريكي
	17
	5.7
	5.9
	1.6
	1.4
	3.2
	3.8

	2010
	شيكل
	65
	21
	22
	6
	5
	11
	14

	
	دولار امريكي
	17.6
	5.7
	5.9
	1.6
	1.4
	3
	3.9

	2012
	شيكل
	68
	22.0
	23
	6
	5
	12
	15

	
	دولار امريكي
	17
	5.5
	5.8
	1.5
	1.3
	3
	3.8


المصدر: البحث الميداني للباحثين.

تكلفة التسمين
بلغت تكلفة إنتاج 1 كغم من اللحم في الخراف، والعجول تحت ظروف التسمين المتبعة في المزارع الفلسطينيّة، حوالي 6.3 شيكل، مقارنة بأسعار عام 2000 و2003، حيث كانت تكلفة إنتاج الكيلو من لحم التسمين 3.6 و4.4 شيكل، على الترتيب. إلا إن التكلفة الإجمالية للتسمين (حتى وصول الحيوان إلى وزن التسويق بعد نهاية عملية التسمين) كانت 233.1،  163.3، 133.2 شيكل، للأعوام 2010، 2003، 2000، على الترتيب.



جدول (8): تكلفة الكيلو الواحد للتسمين، وتكلفة التسمين الكلية لسنوات مختارة

	السنة/ العملة
	تكلفة التسمين كغم
	تكلفة التسمين الكلية

	
	Kid
	Lamb
	Kid
	Lamb

	2000
	شيكل
	3.2
	3.6
	86.4
	133.2

	
	دولار أمريكي
	0.9
	0.7
	25.4
	39.1

	2003
	شيكل
	3.9
	4.1
	106
	163.3

	
	دولار أمريكي
	1.1
	1.1
	30.0
	46.6

	2006
	شيكل
	5.6
	6.3
	151.2
	233.1

	
	دولار أمريكي
	1.6
	1.8
	43.2
	64.8

	2008
	شيكل
	7.6
	8.5
	205.2
	290

	
	دولار أمريكي
	2.1
	2.3
	57
	78.4

	2010
	شيكل
	8.4
	10
	320
	500

	
	دولار أمريكي
	2.2
	2.5
	84.2
	125

	2012
	شيكل
	9.5
	12
	380
	600

	
	دولار أمريكي
	2.4
	3
	95
	150

	المصدر: البحث الميداني للباحثين.




جدول (8) تابع: تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من لحم الدجاج والبيض 2010, 2012
	تكلفة الإنتاج/ العملة
	السنة

	
	2010
	2012

	تكلفة كغم دجاج لحم
	شيكل
	5
	5

	
	دولار أمريكي
	1.3
	1.2

	تكلفة إنتاج 30 بيضة
	شيكل
	5.5 
	6 

	
	دولار أمريكي
	1.4
	1.5

	المصدر: البحث الميداني للباحثين.




احتسبت الأرقام بناء على أسعار الأعلاف، والحليب السائدة، خلال السنوات المختلفة، وتم اعتبار وزن الفطام للخراف 18 كغم، وللجدي 13 كغم، وأنّ كمية الحليب المستهلكة من الخروف والجدي حتى الفطام هي 126 و78 كغم، على الترتيب. وتم اعتبار أن نسب التحويل الغذائي (كغم علف: كغم زيادة في الوزن) هي 4 و4.5 لكل من الخراف والجديان على الترتيب. وتم اعتبار أن نسبة التحويل الغذائي لدجاج اللحم 1.8، وحوالي 3 كغم علف لإنتاج 30 بيضة.

تكلفة إنتاج بعض المحاصيل الزراعيّة:
يوضح (الجدول 9) إنتاجية بعض المحاصيل النباتيّة، الممثلة للمحاصيل المنتجة في الأراضي الفلسطينيّة، ومدى تغطية هذه المحاصيل للسوق المحلي، يشير (الجدول 9) إلى النقص الحاد في المحاصيل الحقليّة، في تغطية السوق المحلية ويتوافق هذا مع نتائج التعداد، والذي أظهر نقصاً كبيراً في المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقليّة، والتي انخفضت إلى 220 ألف دونم، مقارنة مع السنوات السابقة. لذا سيبقى الاعتماد الرئيسي في توفير هذه السلعة الإستراتيجيّة، على الاستيراد وما يواجهه من معوقات إسرائيليّة. أما بخصوص الخضروات البعليّة يتضح من الجدول أربحية هذه المحاصيل وأن إمكانية التوسع في زراعتها قائم خصوصاً مع زيادة السكان وكذالك مع النقص الحاد في المياه، وخصوصاً محاصيل: البامية، والبطيخ، والبازيلاء، والكوسا، والفقوس، والبصل، والدخان، خاصة في منطقة جنين. أما بخصوص الزيتون، فلا يوجد حاجة للتوسع في المساحات المزروعة، فيما يتعلق باللوز فتتضح جدواه الاقتصادية، وهناك فرصة للتوسع في المناطق الجبليّة، مع ضرورة توفير الحماية من الأعداء الطبيعية، وخصوصاً الخنازير البرية، المشكلة التي سببها الاحتلال. أما بخصوص محصول العنب، فهو محصول مربح، وأن هناك إمكانية للتوسع في المناطق الجبلية، لكن مع ضرورة الانتباه إلى موسم الإنتاج، بحيث لا يتقاطع الإنتاج مع محصول الأغوار والمستوطنات، كذالك الحال فيما يتعلق بأشجار الفاكهة البعليّة الأخرى.

بخصوص الزراعة المرويّة بنوعيها؛ المحمية والعادية، وهي تتركز بالخضروات بشكل أساسي، فإن هذه المحاصيل ذات أربحية، وتغطي جزءاً كبيراً من الاستهلاك المحلي، لكن هذا القطاع بحاجة إلى تحسين عمليات ما بعد الحصاد من تدريج، تعبئة وتحزين، وذلك من أجل تصدير الفائض منها.

جدول (9): أربحية بعض المحاصيل من المحاصيل الحقليّة، الخضروات و أشجار الفاكهة
	نظام الزراعة
	المحصول
	الإنتاجية طن /دونم
	سعر البيع
دولار/دونم
	التكاليف دولار/دونم
	الربح دولار/دونم
	نسبة تغطية السوق المحلي

	بعلي
	محاصيل حقلية
	0,3
	200
	175
	25
	أقل من 10%

	
	خضروات (بامية، كوسا)
	0,4-2
	600
	400
	200
	أكثر من 90%

	
	أشجار فاكهة  (زيتون)
	0,15
	280
	250
	30
	فائض

	
	لوز
	0.15
	575
	325
	250
	أقل من 50%

	
	عنب
	1,6
	1,300
	600
	700
	50%

	
	أخرى ( تين،  خوخ، تفاح)
	2
	1,500
	600
	900
	50%

	ري
	خضروات
	3-5
	1,500
	1,200
	300
	أكثر من

	
	أشجار فاكهة
	3-4
	1,700
	1,500
	200
	70%


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و البحث الميداني للباحثين.

يتضح من الجدول أعلاه، النقص الحاد في المحاصيل الحقلية، في تغطية السوق المحلية، ويتوافق هذا مع نتائج التعداد، والذي أظهر نقصاً كبيراً في المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقليّة، والتي انخفضت إلى 220 ألف دونم، مقارنة مع السنوات السابقة. لذا سيبقى الاعتماد الرئيس في توفير هذه السلعة الإستراتيجية، على الاستيراد، وما يواجهه من معوقات إسرائيليّة. 

  4.4التحليل الخطي للبيانات 
أظهر تحليل الانحدار الخطي، وجود علاقة معنوية بين متغير السنة، وكل من أعداد الأبقار، حيث اتضح وجود علاقة معنوية، وكذلك الحال بالنسبة للأغنام، والماعز، والدجاج اللاحم والبياض.
أما بالنسبة للإنتاج النباتي، فقد أظهرت قيمة الإنتاج النباتي ككل، علاقة خطية معنوية، بين قيمة الإنتاج والزمن، ويتضح أن التأثير من قيمة الخضروات ومحاصيل الحقل، وهذه القيم، مرتبطة بشكل عام بمساحة الأراضي المزروعة بالخضروات، ومحاصيل الحقل.
أما بخصوص الإنتاج الحيواني، فجميع القيم في قطاعات الإنتاج الحيواني (الأبقار، والأغنام، والماعز، والدجاج البياض) أظهر زيادة خطية معنوية سنوية، ما عدا قيمة الدجاج اللاحم، والذي يتأثر كثيراً بعوامل موسمية، كالأسعار والاستهلاك. 

جدول (9): نتائج تحليل الانحدار للمتنجات الزراعيّة
	البيان
	المعادلة
	R2
	Sig (P-Value)

	مساحة أشجار الفاكهة
	Y= -6.264 E5 +890.863 X
	.025
	NS

	مساحة الخضروات
	Y= -2.194E6 +1184.857 X
	.226
	NS

	مساحة المحاصيل الحقلية
	Y= -4.953E6 +2713.28 X
	.036
	NS

	أعداد البقار
	Y= -2.720E6 +1372.831 X
	0.84
	0.000

	أعداد الأغنام
	Y= -5.182E7 +7299.298 X
	0.56
	0.005

	أعداد الماعز
	Y= -1.78 E7 +9082.629 X
	0.45
	0.016

	أعداد الدجاج اللاحم
	Y= 2.817E6 – 1387.538 X
	0.41
	.023

	أعداد الدجاج البياض
	Y= -1.723 E5 +87.301 X
	0.68
	.003

	قيمة الإنتاج النباتي
	Y= -4.007E7 +20288.382 X
	0.33
	.04

	قيمة أشجار الفاكهة
	Y= 7.924 E6 -3852.45  X
	.049
	NS

	قيمة الخضروات
	Y= -4.116 E7 +20691.079 X
	.67
	0.001

	قيمة المحاصيل الحقلية
	Y= -7.686E6 +3872.009 X
	0.59
	0.003

	قيمة الإنتاج الحيواني
	Y= -3.027E7 E5 +15314 X
	0.798
	000

	قيمة الأبقار
	Y= -7.508 E6+ 3777.359 X
	.85
	000

	قيمة الأغنام
	Y= -1.906E7 + 9573.834 X
	..94
	000

	قيمة الماعز
	Y= -3.668E6 + 1860.438 X
	.33
	.049

	قيمة الدجاج اللاحم
	Y= 2.973E6 – 1435.006 X
	.146
	NS

	قيمة الدجاج البياض
	Y= -3.332E6 + 1684.004 X
	.51
	.010



تم إجراء تحليل الانحدار الخطي، لدراسة تطور المتغيرات مع العامل الزمني، وتم التعليق على النتائج المعنويّة فقط، حيث تبيّن وجود علاقة خطية معنوية، في كل من قيمة الخضراوات والمحاصيل الحقلية، علماً أنّه لم تكن هناك علاقة واضحة، فيما يتعلق بالمساحة لكل منهما، حيث لم يكن هناك تغير ملحوظ من عام 1997-2008، وهي الفترة التي تم فيها تقدير معادلات الانحدار، لذا من الممكن أن يكون سبب العلاقة الخطية المعنوية، زيادة أسعار هذه المحاصيل، وبالتالي ارتفاع قيمتهما. فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء في الأراضي الفلسطينيّة، من 115 إلى 135 نقطة خلال الفترة) 2007 – 2008 ماس،2012)، وهذا الارتفاع مؤشر لارتفاع الأسعار عالمياً. كذلك يتضح من البيانات الإحصائية، ارتفاع قيمة الإنتاج النباتي من 248 الى 611، في الموسم الزراعي 1997/1998، إلى 831,893 ألف دولار في الموسم 2007/2008، ويعود ذلك للزيادة التي طرأت على المساحات المزروعة بالخضار المحمية، والتي تتميز بالقيمة الإنتاجية العالية، ويتضح من خلال المعادلة، الخطية المعنوية لقيمة الخضار. فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية، فإن زيادة الطلب على هذه المحاصيل، أدى إلى زيادة الأسعار، وبالتالي القيمة لهذه المحاصيل. وبخصوص القيمة المضافة للإنتاج النباتي، فقد بلغت في موسم (1999/2000) 488,293 ألف دولار، لتصل في موسم 2007/2008 إلى 649,283 ألف دولار، وهو مؤشر على زيادة القيمة لهذا القطاع.

أما بخصوص الإنتاج الحيواني، فقد ارتفعت القيمة المضافة من 100,387 ألف دولار، في موسم 1999/2000، إلى 307,785 ألف دولار عام 2007/2008.

إنّ ارتفاع أعداد الماشية والدواجن، وبخاصة منذ عام 2000، ويمكن أن نعزو ذلك إلى تحول بعض المواطنين إلى تربية المواشي والدواجن والنحل، بعد سياسات الإغلاق التي فرضتها السلطات الإسرائيليّة، وتوقف أعداد كبيرة من المواطنين عن العمل، وبالتالي التحول إلى تربية حيوانات المزرعة. 

كما نرى أنّ قيمة الإنتاج الحيواني قد ارتفعت، وذلك بسبب زيادة الإقبال على تربية الحيوانات، كما ذكرنا آنفا، وعند النظر للقيمة المضافة للإنتاج الزراعي، نجدها في تذبذب مستمر، على الرغم من الارتفاع الواضح في قيمة الإنتاج الزراعي، والسبب في ذلك هو تذبذب قيمة مستلزمات الإنتاج من سنة لأخرى.

 إن كميات الإنتاج من اللحوم والحليب، والبيض والعسل، في الضفّة الغربيّة، أكبر منها بكثير من قطاع غزة، (وذلك لصغر المساحة الجغرافيّة لقطاع غزة)، وكذلك فإن أغلبية الإنتاج من اللحوم يتمثل في الأغنام، تليها الماعز، ومن ثم الأبقار. وبالنسبة للأسماك فإن جميع الكمية المنتجة من الأسماك، تأتي من قطاع غزة، وذلك بسبب عدم وجود مسطحات مائيّة في الضفّة الغربيّة.  

كما يمكن ملاحظة انخفاض مساهمة القطاع الزراعي، بالنسبة إلى الدخل الكلي منذ عام 2004، ويمكن أن نعزو ذلك إلى تدني مستويات الأمطار الهاطلة في تلك الفترة، بالإضافة إلى أعمال الاستيلاء على الأراضي، والتجريف التي صاحبت إقامة جدار الفصل، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

5.4 تسويق المنتجات الزراعيّة
1.5.4 المنتجات الحيوانيّة:
تسوق المنتجات الحيوانيّة على اختلاف أنواعها بالطرق التقليديّة، ولعل السبب في عدم التطور في طرق وأساليب التسويق، هو الإنتاجية المحدودة للمزارع الحيوانيّة، علاوة على تواجد المزارعين وإنتاجهم، وانتشارهم في مناطق متباعدة. وهذه تعد المشكلة الأساسية، التي تعيق إمكانية تصنيع الحليب. إنّ بعد مراكز تصنيع الحليب رغم قلتها، عن مراكز الإنتاج، تجعل عملية التصنيع غير مجدية اقتصادياً، بسبب تكلفة النقل على سبيل المثال. كما أنّ الإنتاج الموسمي للحليب، وكذلك اللحوم، تجعل من الصعب اعتماد قنوات تسويقية ثابتة، وذات كفاءة تسويقية عالية. 


2.5.4 المنتجات النباتية
لا تزال استراتيجيات التسويق في الأراضي الفلسطينية تقليدية، يقوم المزارعون عادة  ببيع منتجاتهم من خلال وكيل، يأخذ عمولة معينة في كثير من الأحيان، وتباع نسبة صغيرة من المنتجات مباشرة لتجار الجملة، وتجار التجزئة، أو المستهلكين. ومع ذلك، فإن المنتجات الزراعيّة الإسرائيليّة (سواء من داخل الخط الأخضر أو ​​من إسرائيل أو المستوطنات)، تدخل الأسواق المحلية مباشرة، دون الحاجة لطلب وكلاء، وحتى هذه المنتجات عادة ما تكون أكثر تنافسية.

هناك الأسواق المركزيّة المحلية موزعة في جميع أنحاء المدن الرئيسية، أسواق التجزئة، والتي تقع في المدن الصغيرة والقرى والمخيمات، والباعة المتجولون الذين يأخذون السلع الزراعيّة إلى التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية، باستخدام سياراتهم الخاصة. سابقاً، السوق المركزية في نابلس كانت تغطي المنتجات في الضفّة الغربيّة، وكانت أريحا المركز الذي تم من خلاله تسويق منتجات وادي الأردن إلى الضفة الغربية، أو تصديرها إلى إسرائيل وخارجها، والخليل مركز توزيع المنتجات الزراعيّة من الجنوب، إلى الوسط والشمال. حالياً، تغير التوزيع من الأسواق المحلية في الضفّة الغربيّة، بسبب الاغلاقات المكثفة التي تفرضها الحكومة الإسرائيليّة. في فترة ما بعد عام 2000، مما أدى إلى تفتت  تدريجي  لهذه النماذج ثابتة من النشاط الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك ظهور مراكز محلية بعيداً عن الأسواق التقليدية، التي سبق ذكرها. وهكذا، مما أوجد نشاطاً تجارياً في هذه التجمعات الريفية (على سبيل المثال بيتا في محافظة نابلس، وقباطية في منطقة جنين)، بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز الحضرية، (اليونسكو، 2005). (برنامج الغذاء العالمى 2006)، في الوقت نفسه تم تحديد تدفق المنتجات من فلسطين إلى إسرائيل. وذلك عن طريق تراخيص، لا يتم منحها إلا لعدد محدود، منذ بداية الانتفاضة الثانية، مما قيد تسويق المنتجات الزراعيّة الفلسطينيّة، في الأسواق الإسرائيليّة. ومع ذلك، فإنّ كمية من السلع الزراعيّة، التي تدخل السوق الإسرائيليّة بطريقة غير مشروعة، من المستحيل قياسها، كما أنّ السلطة الفلسطينيّة لا تملك السيطرة الكاملة على الحدود البرية. 

أما عن إمكانات تصدير الفائض من الخضروات، والعنب، والحمضيات، وزيت الزيتون، إلى الأسواق المجاورة، والتي تقتصر على الدول العربيّة وغيرها من البلدان، فإنها ضعيفة لأسباب كثيرة، مثل ضعف القدرة التنافسية لهذه المنتجات وارتفاع الإنتاج وتكاليف التسويق، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل، والقيود المفروضة من قبل بعض البلدان المستوردة.

وتقتصر المنتجات الفلسطينيّة في الأسواق الأوروبيّة، إلى كميات صغيرة من الفواكه والخضروات، التي يتم إرسالها عبر شركات إسرائيليّة. ومع ذلك، يمكن القول إن الأسواق العربية ما تزال تشكل القناة الرئيسية لتسويق الصادرات الفلسطينيّة.

3.5.4 مشاكل التسويق: 
يمكن تقسيم مشاكل التسوبق إلى عدة أقسام منها؛ ما يتعلق بالعملية الإنتاجية، ومنها مرتبط بالقنوات التسويقية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن هناك العديد من المشاكل الفنية، والمتعلقة بالعملية الإنتاجية، يمكن التغلب عليها برفع مستوى المعرفة لدى المزارع، لكن إحدى أهم المشاكل، ما يتعلق بموسيمية الإنتاج، وهنا نود الرجوع إلى حالة مأخوذة من دراسة سابقة، توضح ماهية المشكلة. 

موسمية الإنتاج
 في الوقت الحاضر، و بشكل كبير،  يقتصر تقويم الإنتاج النباتي في فلسطين، نحو السلع المنتجة فقط في شهور معينة. على سبيل المثال، في محافظة طوباس، وهناك 17 من محاصيل الخضر التي تزرع إضافة إلى الزيتون. سبعة محاصيل من الخضر الرئيسية هي البندورة (27.2%)، والخيار (25.8%)، والباذنجان (15.5%)، والبطاطا (5.2%)، والفاصوليا (4.6%) والذرة الحلوة (3.8%)، لذا فإن 86.8% من المحاصيل، يحدث في سبعة أشهر في السنة، بين كانون الأول وحزيران (الشكل 20). شهر ديسمبر حدث فيه أعلى إنتاج (17.8%)، مع أدنى مستوى للإنتاج الشهري وقع في آب (3.1%) (أريج ومنظمة العمل ضد الجوع، 2006). وهذا يؤدي إلى وجود طلب لا مثيل له، وتوريد المنتجات الزراعيّة، التي يمكن أن يكون بها فائض، وحتى خفض أسعار بعض السلع، بسبب ارتفاع توافرها في أوقات معينة من السنة، ولعل هذه المشكلة عامة وتنطبق على كافة الأراضي الفلسطينيّة، سواء في الضفة أو القطاع.

شكل (20): إنتاج محاصيل الخضر الرئيسية في محافظة طوباس شهرياً
[image: ]
المصدر: مأخوذ من دراسة أريج 2007. (A Review of the Palestinian Agricultural Sector )
أما بخصوص مشاكل التسويق المرتبطة بالقنوات التسويقية، فيمكن تلخيصها من خلال دراسة بحثية أعدت من قبل الباحث د. عطية مصلح (2011). فيما يلي من وجهة نظر الباحث:

مشاكل التسويق الداخلي بين المحافظات
1. المواصلات: برزت هذه المشكلة خلال الانتفاضة، حيث يعاني الإنتاج من صعوبة نقله إلى الأسواق المركزية، بالمدن الكبيرة، بفعل الحواجز العسكرية، التي تفصل الأغوار، باعتبارها سلة خضروات الأراضي الفلسطينية، عن باقي المحافظات، والحواجز ما بين المحافظات الأخرى، وخاصة قلقيلية، حيث تمنع الشاحنات من التنقل بحجج أمنية، وفي الحالات التي يتم بها وصول المنتجات، تسلك الشاحنات طرقاً التفافية وعرة، وتنتظر ساعات على الحواجز، ويصل المنتوج الزراعي متدني الجودة، إضافة إلى زيادة تكاليف التسويق، وقدرت خسارة منطقة الأغوار، نتيجة لذلك بحوالي 8 مليون دولار.
2. طريقة البيع بالأسواق المركزية، والتي تتم بواسطة المزاد العلني، وهذا يؤدي إلى تذبذب الأسعار بشكل يومي، بسبب عدد التجار الذين يصلون إلى هذه الأسواق.
3. عدم وجود برادات لتخزين الفائض من الإنتاج، حتى لأيام معدودة (في الأسواق المحلية)، وهذا يؤدي إلى تلف الإنتاج أحيانا، أو إلى إعادته للمزارع، بعد تعرضه لدرجات الحرارة العالية لساعات طويلة، وعدم وجود مصانع لاستيعاب الفائض من المنتوج الزراعي، بالأغوار لتصنيعه، كمصانع المخللات ورب البندورة.
4. منافسة المنتجات الزراعيّة الإسرائيليّة، وخاصة منتجات المستوطنات، والتي تتداخل مع منطقة الأغوار، ولها نفس الميزة النسبية، من حيث المناخ والظروف العامة.

مشاكل التسويق إلى إسرائيل
1. الحواجز العسكرية، التي تمنع انتقال المنتوجات الزراعيّة إلى إسرائيل، وليس العكس, حيث يسمح بدخول المنتوج الزراعي الإسرائيلي إلى الضفّة الغربيّة، دون أية عقبات.
2. الفحوصات والعوائق الأمنية، حيث يضطر التجار الفلسطينيون إلى إفراغ منتجاتهم من سياراتهم، ووضعها على الأرض، في الشمس، ويتم فحصها أمنياً لفترات طويلة، مما يزيد من التكلفة ويقلل من جودة المنتوج.
3. فحوصات السمية والتلوث، وهذه الفحوصات تجرى مسبقاً، قبل عملية السماح بالتسويق.
   وحسب التجربة فإن هذه الفحوصات، فحوصات شكلية، يتحكم بها الوضع السياسي، وحاجة الأسواق الإسرائيليّة، وليس الفحوصات المخبرية، وقد وجد بالتجربة أن عينات من نفس المزرعة، تتم الموافقة على أحدها، وترفض الأخرى بحجج السمية، إضافة إلى نفقات الفحص الباهظة، التي يدفعها المزارع، ولا تتم بالاتجاه الآخر، أي فحص سمية للمنتوجات الإسرائيليّة، علماً بأن الأغوار الفلسطينيّة، تزرع مع الأغوار المسيطر عليها من الإسرائيليين بنفس الظروف، علاوة على عدم استخدام الجانب الفلسطيني للمياه المعالجة، بسبب عدم وجود محطات تنقية، أو أنظمة صرف صحي، في حين أنّ المزارع الإسرائيلي يستخدم المياه العادمة، المعالجة في ري المحاصيل والخضار.

المشاكل التسويقية إلى الدول العربية والأوروبية
وتتلخص هذه المشاكل بالأمور التالية:-
1. السيطرة الإسرائيلية على المعابر الخارجية، وعدم السماح بنقل المنتوج الزراعي، من وإلى فلسطين بحرية، وخضوع كافة المنتوجات للقوانين والإجراءات الأمنية الإسرائيلية، مما يسبب تلفها أحيانا وعدم دخولها أحيانا أخرى.
2. الروزنامات الزراعية، واتفاقيات التبادل السلعي بين الدول العربية، والتي عادة ما تكون منقوصة، بسبب عدم قدرة الجانب الفلسطيني على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستيراد، بسبب عدم الحرية في الاستيراد، مما يجعل الطرف الفلسطيني في موقف ضعيف دائما، في عملية التفاوض، على تصدير منتوجاته الزراعية.
3. ضعف القدرة التنافسية للمنتوجات الفلسطينية، بسبب افتقارها لمراكز التعبئة، والتدريج، والفرز، والتبريد، علماً بأنّه يوجد مركزان للفرز والتدريج في الأغوار، وهما غير مستغلين، وتحت مسؤولية جمعيات زراعية.
4. عدم مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، بسبب نقص في دراسة الاحتياجات، وتغيير النمط الزراعي، وطرق التعبئة والتدريج، حسب احتياجات الأسواق العالمية.

وسائل تحسين تسويق الإنتاج الزراعي
• تحسين الممارسات الإدارية من خلال التدريب، لزيادة نوعية وكمية الإنتاج إلى زيادة القدرة التنافسية.
• المساعدة في تنفيذ لوائح الصحة النباتية، وتلبية المعايير التي وضعتها الأسواق الخارجية مثل أوروبا.
• توفير وسائل لتحسين نوعية زيت الزيتون.
• تطوير إنتاج وتسويق برنامج المعلومات، من أجل أسواق إسرائيل، وغيرها من الأسواق الدولية، وتعميق المعرفة والممارسات ذات الصلة، مثل دراسات سعر الموسمية، والعرض والطلب والفوارق.
• تطوير نظم التخزين البارد، وتوفير السيارات مع أنظمة التبريد لنقل السلع الزراعيّة.
• إعادة صقل أو بناء أسواق الجملة من جديد، مع مرافق تخزين أفضل لتحسين كفاءتها.
• صياغة شراكات مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وإسرائيل وأوروبا الشرقية.




الفصل الخامس
نقاط القوة والضعف للقطاع الزراعي الفلسطيني

مقدمة
يهدف هذا الفصل إلى استعراض نقاط القوة و الضعف الخاصة بالقطاع الزراعي الفلسطيني، والإمكانات المتاحة والتي يتميز بها القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينة، والتي تساعد في تعظيم الفائدة من الزراعة، خصوصا عند إعداد السياسات وإستراتيجيات التطوير، ولا شك أن قطاع الزراعة في فلسطين، من القطاعات المهمة التي يجب العمل على تطويره، فهو يشكل عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويستوعب تقريبا %30 من الأيدي العاملة في الأراضي الفلسطينية، هذا مع العلم أن الاهتمام بالزراعة يعطي المزارع الدافع للتمسك بأرضه، ويجعله يتشبث بها، ولا يتركها بوراً، إلا أنّ مسؤولية حماية هذا القطاع لا يجوز أن يتحملها المزراع وحده، وإنما هي مسؤولية وطنية عامة. (أبو حبلة، 2010).

أ. نقاط القوة
وهي عبارة عن الإمكانات المتاحة والتي يتميز بها القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينة، والتي تساعد في تعظيم الفائدة من الزراعة، خصوصا عند إعداد السياسات وإستراتيجيات التطوير، وهي: إمكانية التوسع الأفقي والرأسي، الموقع الجغرافي الإستراتيجي، وارتباط المزارع بالأرض، وحبه للعمل فيها، التنوع المناخي المميز، توافر العمالة الزراعية المدربة بأجور مناسبة.

ب. نقاط الضعف
1. المشاكل والمعوقات بسبب الاحتلال الإسرائيلي: السيطرة على المصادر الطبيعية، وعدم الاهتمام بتطوير البنية التحتية والحد من حركة السلع والخدمات داخليا وخارجيا. 

2. المشاكل ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والبيئة: محدودية الأرض والمياه، وانجراف وتدهور التربة، وسوء   استخدام الكيماويات الزراعيّة، وتدهور نوعية المياه المتاحة، وتدهور الغطاء النباتي، والزحف العمراني على الأراضي الزراعيّة.

3. المشاكل والمعوقات الفنية: ضعف البنية الأساسية للبحوث الزراعية، وقلة إمكانيات جهاز الإرشاد والخدمات البيطرية، وضعف قطاع التسويق الزراعي، وضعف التصنيع الزراعي والغذائي، ضعف البيانات الزراعية المتوافرة وضعف القدرات الفنية، وضعف البحث العلمي بمقوماته الفنية والتكنولوجية.

4. المشاكل والمعوقات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي: صغر وتشتت الحيازات الزراعيّة، وقلة العائد من الزراعة، وارتفاع عنصر المخاطرة، وعدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي، وضعف العمل الجماعي والتعاوني.

5. المشاكل والمعوقات المؤسساتية والتشريعية: عدم وجود نظام للتعويض ضد الكوارث الطبيعية، والتضارب والازدواجية بين المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. 


الفصل السادس
المشاكل الزراعيّة
يهدف هذا الفصل إلى استعراض المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي بفرعيه النباتي و الحيواني، من خلال تناول المشاكل المتعلقة بالزراعات النباتية والحيوانية. حيث يتناول هذا الفصل المشاكل المتعلقة بأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية، إضافة للمشاكل المتعلقة بمكونات الإنتاج الحيواني كالأبقار والأغنام والماعز والدواجن بفرعيها اللاحم والبياض. ومشكلة الأعلاف التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الحيواني، والمشاكل المتعلقة بالتسويق وصحة الحيوان وتدني الإنتاجية.

1.6 مشاكل الإنتاج النباتي: 
قبل الخوض في مشاكل قطاعات الإنتاج النباتي المختلفة، فإنّ المشكلة الرئيسية أساسا، تكمن في انخفاض المساحات المزروعة، والتي لخص أسبابها الباحث عطية مصلح (2011) فيما يلي: 
1. مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وخاصة الأرض الزراعيّة لصالح الاستيطان، حيث عملت على اقتلاع الأشجار المثمرة، وبناء المستعمرات الاستيطانية،  والطرق الموصلة إليها.
2. هجرة الأيدي العاملة من الضفّة الغربيّة، للعمل في الكيان الصهيوني، حيث الأجور المرتفعة.
3. ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي؛ من أسمدة، ومبيدات، وبلاستيك، ومياه، وغيرها.
 4. حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائية، في مياه الضفّة الغربيّة.  
 5. التحكم في تسويق المنتجات الزراعية، وربطها بحاجة السوق الصهيونية للمنتجات العربية. 
6. تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعيّة، إلى أراضٍ سكنية، تقام عليها مشاريع إسكان، مع تزايد عدد السكان في فلسطين.

أشجار الفاكهة:
1.قلة الإنتاج.
2.عدم توافر وسائل تخزين وتدريج، وعمليات ما بعد الحصاد.

الخضروات:
1.قلة إنتاجية للخضروات البعلية.
2. ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
3. عدم توافر نظام تسويق قوي وفعال.
4. ضعف الإرشاد الزراعي.

محاصيل الحقل:
1.الإنتاجيّة المتدنية نظراً للاعتماد على الأمطار.
2. محدودية المساحات المزروعة بهذه المحاصيل.
3. نقص وسائل التخزين وما بعد الحصاد.


2.6 مشاكل الإنتاج الحيواني

1.مشكلة الأعلاف
تضاعفت أسعار الحبوب المختلفة والأعلاف المصنعة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، إضافة إلى عدم توافر المراعي الطبيعية، مما أدى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف. وقد كان للنشاطات الخاصة بالاحتلال؛ من إغلاق ومصادرة للأراضي، الأثر الأكبر في تضييق رقعة المراعي، والمساحات المزروعة بالمحاصيل، ونتيجة لذلك، فقد أدت مشكلة الأعلاف إلى تدني الإنتاجية بحوالي 30%.

2. مشكلة التسويق
تعد المنافسة مع المنتجات الإسرائيلية المشابهة، من أهم المشاكل التي تواجه التسويق، للمنتجات الحيوانية المحلية، أضف إلى ذلك الجودة الأعلى للمنتجات المستوردة، في الكثير من الأحيان، وثقة المستهلك المحلي الضعيفة بالمحلي من المنتجات. كما أن ضيق الأسواق المحلية عن استيعاب السلع الحيوانية المحلية، يفاقم من المشكلة التسويقية.

3. المشاكل والتعقيدات السياسية السائدة:
والمتمثلة في إقامة الجدار الفاصل، الذي أدى إلى منع العديد من المزارعين من استخدام مساحات واسعة من الأراضي، سواء المستخدمة للرعي أو لزراعة المحاصيل العلفية. وقد كان للحواجز الدائمة والمؤقتة، دور هام في إعاقة حركة البضائع بين الشمال والجنوب، وبين الضفّة الغربيّة وقطاع غزة، مما يؤثر سلباً على القطاع الحيواني، من خلال الإضرار بالمنتجات وجودتها، وزيادة تكلفة النقل والتوزيع لهذه المنتجات.

4. المشاكل المتعلقة بصحة الحيوان
تعد مشكلة الإجهاض، ونفوق الأجنة، خاصة في الأغنام، من أهم المشكلات الصحية التي تواجة الثروة الحيوانية المحلية، والسبب وراء هذه المشكلة، نقص التغذية، ومرض الكلاميديا، كما أن لمحدودية الخدمات البيطرية والإرشادية دوراً في تفاقم المشاكل الصحية، خاصة أن هناك العديد من الأمراض الأخرى، التي تصيب القطعان المحلية، مثل مرض الحمى المالطية، والتهاب الضرع، وتعفن الظلف، والإسهال المعدي، وغيرها مما يصيب الدواجن، كمرض النيوكسل والجمبورو وغيرها.

5. صغر حجم القطعان
وتتمثل هذه المشكلة بصعوبة تبني التقانات الحديثة في المزارع الصغيرة، محدودة العدد من الحيوانات.

6. وضع بيوت التربية وتجهيزاتها
تفتقر الغالبية العظمى من المزارع المحلية من متطلبات التربية الهامة، كالتهوية، وتوافر الإنارة، والصرف الصحي اللازم، التي تؤثر سلباً على الإنتاجية. كما أن الأدوات اللازمة للتربية، كالمعالف والمشارب لا تكاد تفي بالغرض، من حيث توفير المساحة الملائمة للحيوان، على المعالف والمشارب.


7. تدني الإنتاجية
وهي نتيجة لعوامل مختلفة، كالتغذية، والإدارة الفنية، وتفشي الأمراض. كما أن عدم اتباع أساليب الانتخاب والتحسين، يسهم في تدني الإنتاجية الى حد كبير.








الفصل السابع
الحلول المقترحة والتوصيات
يهدف هذا الفصل إلى استعراض للحلول والمقترحات التي خلصت اليها الدراسة والمتعلقة بالقطاع الحيواني والنباتي، فبالنسبة للقطاع الحيواني فقد تناول الفصل مقترحات وحلول على المستوى الرسمي والحكومي على المستوى الشعبي والاجتماعي وعلى مستوى المزرعة، كما تم استعراض خطة لحل مشكلة الاعلاف في فلسطين. إما بالنسبة للقطاع النباتي فقد تم اقتراح حلول من حيث امكانية زيادة المساحات المزروعة والاصناف المميزة.
وتناول هذا الفصل بعض التوصيات التي من الموقع ان تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني.

1.7 الإنتاج الحيواني
1. على المستوى الرسمي والحكومي
على الحكومة من خلال التشريعات والقوانين، المساهمة بشكل فاعل في حل، أو تخفيف العديد من المشاكل، فلا بد من اعتماد أو تفعيل التشريعات المنظمة للتسويق، من حيث الاستيراد والتصدير، والمتعلق بالرخص الزراعيّة، واستخدام المراعي، ومراقبة نوعية المنتجات. كما لا بد من توافر ما ينظم استخدام اللقاحات والأدوية البيطرية، وتداولها في الأسواق المحلية، ومنع تهريب السلع بالطرق غير الشرعية. وإتباع سياسات استصلاح الأراضي، ورفع كفاءة المراعي، والعمل على تفعيل وضع الإرشاد الزراعي.

ومن أجل دور فاعل للقطاع الحكومي، فمن المهم بناء جسور ثقة مع القطاع البحثي في الجامعات المحلية، من أجل الوصول إلى حلول علمية شافية للعديد من المشاكل، التي من الممكن التوصل إلى حلول مناسبة لها، وهنا لا بد من تفعيل دور المركز الوطني للبحوث الزراعيّة، ليكون منارة لحل ما يمكن حله من مشكلات، خاصة المتعلقة بالأعلاف، والعمل على إيجاد أعلاف بديلة، والعمل على تحسين السلالات المحلية، من أجل زيادة الإنتاجية. ولعل إمكانية دعم البحث العلمي التطبيقي، من أهم الحلول التي سوف تخدم القطاع الحيواني بشكل كبير.
وتأسيس مركز حكومي متخصص ومجهز بأعلى الامكانات التخصصية والتقنية، لتقديم الاستشارات اللازمة لدعم المزارعين.

2. على المستوى الشعبي والاجتماعي
وهذا من خلال تفعيل جمعيات الثروة الحيوانيّة، وإنشاء العديد من هذه التعاونيات، في أماكن تواجد مزارع الإنتاج الحيواني. وجود هذه التعاونيات سيزيد من إمكانات إنشاء تجمعات تخدم المزارعين، كتوفير الأعلاف بسعر أقل، وإنشاء مراكز تجميع للمنتجات الحيوانية، كالحليب، وإنشاء وحدات تصنيعية صغيرة في مختلف التعاونيات، من أجل خدمة المزارعين في مناطق التعاونيات.


3. على مستوى المزرعة
من خلال تربية السلالات الجيدة، وإتباع نظم التربية الصحيحة، فيما يتعلق بالتغذية، واللقاحات، والأدوية، وإدارة التناسل. وابتداء التربية في بيوت تربية، تتمتع بالمواصفات المطلوبة، والتي توافر ظروف التربية الملائمة، كما أن إتباع نظم السجلات من الأسباب المهمة التي تساعد المربي على النجاح في الإدارة، واتخاذ القرارات الصحيحة.

أثر الارتفاع المستمر في سعر الأعلاف على معيشة مربي الثروة الحيوانية
كما هو معروف فإن تكلفة الأعلاف تشكل، ما لا يقل عن 70% من تكلفة المشاريع الحيوانية، لذا فإن الارتفاع المستمر في سعر الأعلاف، يشكل حجر الزاوية في تدني أربحية المشاريع الحيوانية، وتهديد هذا القطاع المتمثل في ممارسات يتبناها مربو الثروة الحيوانية، لمواجهة هذا التهديد، كالتالي:
1. تخفيض عدد الحيوانات المرباة، في محاولة لتخفيض مصاريف التغذية.
2. تخفيض كمية العلف المقدمة للحيوانات، وخاصة كمية العلف المركز.
3. تقديم أعلاف منخفضة النوعية، كالأعلاف المالئة.
4. التخلي عن تربية الحيوانات، والبحث عن مصادر دخل أخرى.
5. محاولة الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك.
6. بيع بعض المقتنيات المنزلية، الخاصة بالمزارع.
7. السعي للحصول على مساعدات أو إعانات من الحكومة، والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.
8. تقليل الإنفاق على البنود اللازمة للبيوت، كالإنفاق على الطعام والعلاج...الخ.

خطة إستراتيجية لمواجهة مشكلة الأعلاف
وتعتمد هذه الخطة على توفير أعلاف بديلة رخيصة الثمن، من خلال استغلال المخلفات الزراعية والصناعية، وإدخالها في خلطات الأعلاف، وخاصة أعلاف الحيوانات المجترة. وكما مثبت فإن كميات لا يستهان بها من هذه المخلفات وعلى مدار العام، تتمتع بقيم غذائية جيدة.

ومن الأمثلة على المخلفات المحلية:
1. ورق الزيتون: وتعطي الشجرة الواحدة 25 كغم من هذه المادة.
2. جفت الزيتون: وتقدر الكمية السنوية حوالي 40 ألف طن.
3. مخلفات المحاصيل الحقلية.
4. مخلفات عصر الحمضيات والفواكه.
5. مخلفات المخابز.
6. مخلفات الزراعة في البيوت البلاستيكية.
7. السيلاج.



واستناداً على الخطة الإستراتجية فإنه يمكن التوصل للآتي
1. كمية المخلفات الممكن استغلالها في التغذية كأعلاف مالئة، تقدر بحوالي 680 طناً من مخلفات الزراعة المحمية، وحوالي 3,052 طناً من مخلفات الزراعة المكشوفة.
2. يمكن لهذه المخلفات أن تستخدم بنسبة 40%، بدلا عن الأعلاف المالئة التقليدية المستخدمة في التغذية.
3. يمكن استخدام كمية كبيرة من المخلفات، بدلا عن الأعلاف المركزة، فقد بيّنت الأبحاث العلمية أن مواد كجفت الزيتون، ومخلفات السمسم وغيرها، يمكن إدخالها في العلائق بنسب تصل إلى 20%، بدلاً عن الأعلاف المركزة.
4. من الجدير بالذكر أن المعاملات المختلفة لهذه المخلفات، على اختلاف أنواعها من كيماوية وفيزيائية، والتي يمكن تطبيقها محلياً، تحسن من القيمة الغذائية للمخلفات، ولا تؤثر سلباً في جدوى استخدامها من ناحية اقتصادية.

2.7 الإنتاج النباتي
أشجار الفاكهة
1.زيادة المساحات المزروعة، وخاصة في المناطق الجبلية.
2. تنويع الأصناف المزروعة.
3. استخدام الري التكميلي ما أمكن، ومحاولة استخدام المياه العادمة والمعالجة.
4. توفير مراكز للتعبئة والتدريج والتخزين.

الخضروات
1.تامين مصادر مختلفة ومتنوعة لتامين مدخلات الإنتاج.
2. تطوير نظام الزراعة، وخاصة الزراعات المحمية.
3. توفير مراكز التعبئة والتدريج والتخزين.
4. استخدام نظم الزراعة المتكاملة، لتخفيض مستويات التلوث في المنتجات المختلفة، وبالتالي زيادة فرص تسويقها.
5. توفير قنوات تسويقية، وحماية المنتجات الفلسطينيّة.

محاصيل الحقل
1.استخدام أصناف جديدة، تتحمل ظروف البيئة المحلية.
2. زيادة المساحة المزروعة، عن طريق مشاريع استصلاح للأراضي.
3. توفير مصادر للبذور الجيدة، عن طريق الإفادة من المحطات الزراعية، كمحطة بيت قاد في جنين، ومركز البحوث الزراعيّة، لإدخال وتوفير الأصناف المناسبة.


مقترحات حلول قطاع الإنتاج النباتي: تهدف هذه المقترحات لتشجيع الزراعة المستدامة ومنها
• إدخال الأصناف المحسنة من المحاصيل الحقلية والأعلاف والأشجار المثمرة (الحمضيات، والتفاح، والزيتون،   والعنب، واللوز).
• إدارة المراعي وفقاً لقدرة الرعي.
• عدم استخدام المبيدات المحظورة، وإدخال الإدارة المتكاملة للآفات.
• إدخال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك مزارع الخلايا، والصغرى انتشار التمور، والموز، الخ.
• حفظ وتعظيم الإفادة من استخدام الموارد الطبيعية (التربة، والمياه، والمواد الغذائية).
• استخدام مصادر بديلة لإنتاج الأعلاف الخضراء، (مثل الزراعة المائية).
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